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ABSTRACT 
 
Importance of Research 
 
International efforts in establishing world peace and has become 
the goal desirable for the majority of states, and through the 
reduction of the volume of international crime and punishment 
and extradition of international justice , was the determining 
international criminal responsibility and the establishment of an 
international criminal jurisdiction works on the separation in 
cases involving charges of persons normal individuals as 
independent their countries and punished if to prove they 
committed war crimes or crimes against the human race , and 
the importance of this study since it deals with the subject of the 
newly created a sensation among the nations of the world in 
determining criminal responsibility and the powers of the court 
and also the international focus in light of the escalation of war 
crimes in the world, especially the preparations international and 
Arab to sue the perpetrators of these crimes. 
 
Also lies the practical importance of this research is that it came 
in the presence of international crimes threaten the peace of the 
world , which makes the door open to researchers for research 
and writing in such topics  .  
 
The Research Problem 
 
There is no doubt that the international community is made up 
of a group of Independent States dominated bilateral relations or 
collective, and conclude international treaties with the aim of 
policy-making legal, political, international , and this was 
evident in the principles of public international law , which was 
imposed on the international community to make rules to 
regulate these relations , it is not in time of peace , but in time of 
war , and that prohibiting the use of lethal weapons                      
( internationally banned ) or any international crime in order to 
maintain the human race to exist, so that was a reason in 



 

determining the criminal responsibility of international efforts to 
punish the perpetrators of war crimes , but in the absence of 
international jurisdiction to prosecute the perpetrators of the 
massacres against humanity and aggression, the idea came from 
several countries for the establishment of the organization of an 
international criminal court tried natural persons , may Salt them 
themselves committing massacres and crimes against persons , 
whether they are national or foreign  .  
 
Research Methodology 
 
In line with the theme of scientific research and the Secretariat 
to follow proper scientific method descriptive approach is 
followed in the light pierced in this research topic. 
 
Structure Search 
 
It was necessary to follow a detailed plan for the molecules of 
this research , and through the seasons , to show the subject and 
achieve the desired goal behind this study and this will show the 
research plan are as follows   :-  
      
Submitted 
 
The first chapter / what international responsibility 

• First / definition of international responsibility 

• Second / types of liability 

• Third / effects resulting from the international 
responsibility 

 

Chapter II / basic features of the Statute of the International 

Criminal Court. 

• First / emergence of the International Criminal Court and 
its language  .  



 

• Second / organs of the International Criminal Court and its 
mechanisms  .  

• Third / characteristics of the International Criminal Court. 

• IV / legal principles of the court , which must be taken into 
account  .  

 

Chapter III / jurisdiction of the International Criminal Court  .  

• First / subject-matter jurisdiction  .  

• Second / war crimes. 

• Third / crimes against humanity. 

• IV / genocide. 

• V / crime of aggression. 

• VI / temporal jurisdiction  .  

• Seventh / Profile jurisdiction  .  

Conclusion / findings and recommendations 
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  ب-ا  قراراتالإ

  ج  الإهداء

  د  الشكر والتقدير

  هـ  ثبت المحتويات

  3-1  المقدمة

    ماهية المسؤولية الدولية -الفصل الأول

    فكرة المسؤولية الدولية -المبحث الأول

    الأسباب المانعة لقيام المسؤولية الدولية -:بحث الثانيالم

     الدولية الناتجة عن قيام المسؤولية الآثار -:بحث الثالثالم

    نشأة وتكوين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - الفصل الثاني

    .نشأة المحكمة الجنائية الدولية -:المبحث الأول

    .الخصائص والمبادئ القانونية للمحكمة الجنائية الدولية -:المبحث الثاني

    اختصاص المحكمة الجنائية الدولية -:الفصل الثالث

  .الاختصاص الموضوعي  -:لأولالمبحث ا
  

  



 

    .الانتهاكات الجسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية - :المبحث الثاني

العلاقـــة بـــين النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة والقـــوانين  -:المبحـــث الثالـــث
  .والتشريعات الوطنية 

  

    فعلي لقواعد المسؤولية الجنائيةالتطبيق ال -:الفصل الرابع

    المحاكم الدولية الجنائية الخاصة والدائمة -:المبحث الاول

    المحاكم الجنائية المدولة -:المبحث الثاني

    الخاتمة

  المصادر 
Abstract  

  

  
                   



 

  مقدمة

  أهميته البحث 
لقد تظافرت الجهود الدولية في إرسـاء السـلام العـالمي وأصـبحت هـدف منشـود لغالبيـة 

ذلـك مـن خـلال التقليـل مـن حجـم الجريمـة الدوليـة ومعاقبـة وتسـليم المجـرمين الـدول ، و 
للعدالة الدولية ، فكـان تحديـد المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة وتأسـيس قضـاء جنـائي دولـي 
يعمــل علــى الفصــل فــي القضــايا المتعلقــة باتهامــات لأشــخاص طبيعيــة وأفــراد بصــفتهم 

قيـامهم بارتكـاب جـرائم حـرب أو جـرائم ضـد المستقلة عن دولهم ومعاقبتهم حـال إثبـات 
الجنس البشري ، وتأتي أهمية هذه الدراسة لأنهـا تتنـاول موضـوعاً حـديثاً وأثـارت جـدلاً 

الجنائيـة  المحكمـةومبـررات إنشـاء واسعاً بين دول العالم في تحديد المسـؤولية الجنائيـة 
لاسـيما , ب فـي العـالم وأيضاً التركيز الدولي عليها في ظل تصاعد جرائم الحر  الدولية

  الاستعدادات الدولية والعربية لرفع دعاوي قضائية على مرتكبي هذه الجرائم 
كذلك تكمن الأهمية العملية لهذا البحث في أنه جـاء فـي ظـل وجـود جـرائم دوليـة تهـدد 
الســلم العــالمي ، الأمــر الــذي يجعــل البــاب مفتوحــاً أمــام البــاحثين للبحــث والكتابــة فــي 

  .اتهكذا موضوع
  

  مشكلة البحث

لاشــك أن المجتمــع الــدولي يتكــون مــن مجموعــة مــن الــدول المســتقلة تســوده العلاقــات 
الثنائيــة أو الجماعيــة ، وإبــرام المعاهــدات الدوليــة وذلــك بهــدف رســم السياســة القانونيــة 
والسياســية الدوليــة ، وهــذا مــا جــاء جليــاً فــي مبــادئ القــانون الــدولي العــام ، ممــا فــرض 

مع الدولي أن يتخذ قواعد لتنظيم هذه العلاقات ، ليس في وقـت السـلم فقـط على المجت
أو ) المحرمــة دوليــاً (، بــل فــي وقــت الحــرب ، وذلــك بتحــريم اســتخدام الأســلحة الفتاكــة 

أي جريمة دولية  وذلـك للمحافظـة علـى الجـنس البشـري فـي الوجـود  حيـث  كـان ذلـك 



 

الهادفــة لمعاقبــة مرتكبــي جــرائم الحــرب ،  ســبباً فــي تحديــد المســؤولية الجنائيــة الدوليــة 
ولكــــن فــــي ظــــل غيــــاب القضــــاء الــــدولي لمحاكمــــة مرتكبــــي المجــــازر ضــــد الإنســــانية 
والعـــدوان ، جـــاءت فكــــرة مـــن عــــدة دول لإنشـــاء تنظــــيم قضـــائي جنــــائي دولـــي يحــــاكم 
أشــخاص طبيعيــين ســولت لهــم أنفســهم بارتكــاب مجــازر وجــرائم ضــد الأشــخاص ســواء 

  .الأجانب كانوا الوطنيين أو
  

  منهجية البحث

انســجاماً مــع موضــوع البحــث والأمانــة العلميــة فــي إتبــاع المــنهج العلمــي الصــحيح تــم 
  .إتباع المنهج الوصفي في ضوء التطرق في موضوعات هذا البحث

  

  هيكلية البحث 

كـــان لابـــد مـــن إتبـــاع خطـــة تفصـــيلية لجزيئـــات هـــذا البحـــث ، وذلـــك عبـــر الفصـــول ، 
يــق الهــدف المنشــود مــن وراء هــذه الدراســة ولهــذا ســوف نبــين لإظهــار الموضــوع وتحق

  -:خطة البحث على النحو التالي 
  

  المقدمة

 ماهية المسؤولية الدولية/الفصل الأول

  فكرة المسؤولية الدولية/المبحث الأول •
  الأسباب المانعة لقيام المسؤولية الدولية /المبحث الثاني •
 لمسؤولية الدوليةالناتجة عن قيام ا الآثار/المبحث الثالث •

  
 

  



 

 .لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ا نشأة وتكوين/ الفصل الثاني 

  .نشأة المحكمة الجنائية الدولية/  المبحث الأول •
 .الجنائية الدولية المبادئ القانونية للمحكمةو الخصائص /  المبحث الثاني •

  
  .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية /  الفصل الثالث 

  .الاختصاص الموضوعي /  لمبحث الأولا •
 .  الانتهاكات الجسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية /  المبحث الثاني •

العلاقــــة بــــين النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة / المبحــــث الثالــــث  •
  . والقوانين والتشريعات الوطنية

 فعلي لقواعد المسؤولية الجنائيةالتطبيق ال  /الفصل الرابع

  المحاكم الدولية الجنائية الخاصة والدائمة/ المبحث الأول  •
  المحاكم الجنائية المدولة/ المبحث الثاني  •

 الاستنتاجات والمقترحات /  الخاتمة

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  الفصل الأول

  ماهية المسؤولية الجنائية الدولية

ة على مر حافل بالشواهد على الحروب التي عصفت بالبشري ريخ البشرياان الت
العصور وقد تنبه الانسان مؤخرا بان عليه الحد من هذه الظاهرة  وقد تبنت الدول 
الحديثة تحديد المسؤولية ومحاسبة مسببي الحروب والمخالفين لكل القيم والاعراف 
والقوانين الدولية ومعاقبة القائمين على كل الانتهاكات ضد البشرية وقوانينها السارية 

مؤخرا عدة محاكمات ويبدو ان الرغبة موجودة في انشاء المحاكم وقد شهد العالم 
    :يلي هذا الفصل وكماذلك في وسوف نتناول  الدولية لمحاسبة المجرمين

  

  المبحث الأول  

  المسؤولية الدولية مفهوم

ولية ؤ ولية الدولية قبل الخوض في المسؤ المس لمفهومتعرض سمن الواجب أن ن
ا المبحث الى مطلبين ، المطلب الأول  تعريف ذسم هينقحيث الجنائية الدولية 
  :يلي لمطلب الثاني  انواع المسؤولية الدولية وكماوا المسؤولية الدولية

  
  المطلب الاول

  ولية الدوليةؤ تعريف المس

ولية الدوليــــة ، وســــوف ؤ المســــعــــن فقهــــاء القــــانون الــــدولي بعــــدة تعــــاريف  لقــــد تطــــرق
لهــــــا التقريــــــب بــــــين وجهــــــات النظــــــر نســــــتعرض بعــــــض التعــــــاريف محــــــاولين مــــــن خلا

  . ولية الدوليةؤ المختلفة لوضع تعريف جامع للمس
  
  



 

  : (*)اتفاقية لاهاي
الدولـــــــة التـــــــي : "ولية الدوليـــــــةؤ ورد فــــــي اتفاقيـــــــة لاهـــــــاي تبيـــــــان خـــــــاص للمســـــــ  

ــــــــذلك محــــــــل وتكــــــــون  ــــــــالتعويض إن كــــــــان ل ــــــــزم ب ــــــــة تلت تخــــــــل بأحكــــــــام هــــــــذه الاتفاقي
 1)("ي فـــــرد مـــــن أفـــــراد قواتهـــــا المســـــلحةولية عـــــن كـــــل الأفعـــــال التـــــي تقـــــع مـــــن أؤ مســـــ

  . فهذه المادة تبين كيف تقوم المسئولية الدولية وما يترتب على قيامها
  :تعريف معهد القانون الدولي 

تســـــأل الدولـــــة عـــــن كـــــل فعـــــل أو امتنـــــاع يتنـــــافى مـــــع التزاماتهـــــا الدوليـــــة أيـــــاً كانـــــت "
  2)("سلطة الدولة التي أتته تأسيسية كانت أو قضائية أو تنفيذية

  3)(:تعريف لجنة التحكيم في قضية نير
ولية الدوليـــــــة إذا فشـــــــل أحـــــــد أعضـــــــاء هيئاتهـــــــا فـــــــي ؤ تتحمـــــــل الدولـــــــة المســـــــ" )أ 

تنفيـــــــــذ الالتزامـــــــــات الدوليـــــــــة الملقـــــــــاة علـــــــــى عـــــــــاتق الدولـــــــــة وســـــــــبب ضـــــــــرراً 
  ". لأشخاص وأموال الأجانب في أقليمها

ولية الدوليـــــــة تعنـــــــي الواجـــــــب فـــــــي أداء التعـــــــويض الـــــــذي ينـــــــتج عـــــــن ؤ المســـــــ )ب 
 . الفشل في الاذعان  للالتزامات الدولية

ــــة  )ج  ــــي التعــــويض لصــــالح دول ــــى عاتقهــــا واجــــب ف ــــع عل ــــة عنــــدما يق تســــأل الدول
  أخــــــــــرى عــــــــــن ضـــــــــــرر تحملتــــــــــه الأخيـــــــــــرة نتيجــــــــــة لضـــــــــــرر أصــــــــــاب أحـــــــــــد 

  4)(."رعاياها

                                                 

وتعتبر من اول النصوص الرسمية المنظمة , هي مؤتمر سلام انعقد في لاهاي بهولندا : اتفاقية لاهاي (*) 
  وجرائم الحرب في القانون الدولي , لقوانين الحرب 

 الانترنيت  م ينظر شبكة1907اتفاقية لاهاي ـ  )1

  
   .X.I.I.C.1956, VOL.11.P.227: ينظر )2
  . هي قضية بين الولايات المتحدة والمكسيك Nerقضية نير  )3
  Briggs-The lawof Nations, 1952. P. 61ينظر  )4



 

  : عريف الجمعية اليابانية للقانون الدوليت
م أو تســــــأل الدولــــــة عــــــن الأضــــــرار التــــــي يتحملهــــــا الأجانــــــب فــــــي أشخاصــــــه"  

ـــــام بهـــــا،  ـــــام بأفعـــــال يجـــــب القي ـــــاع عـــــن القي ـــــة أو امتن ممتلكـــــاتهم نتيجـــــة أفعـــــال عمدي
مـــــن قبـــــل مـــــوظفي ســـــلطاتها أثنـــــاء تـــــأديتهم لواجبـــــاتهم الوظيفيـــــة إذا كانـــــت الأفعـــــال، 
أو الامتنــــاع عنهــــا ناتجــــة عــــن انتهــــاك لواجــــب دولــــي يقــــع علــــى عــــاتق الدولــــة التــــي 

  5)("تتبعها السلطات المذكورة
  : هارفارد  تعريف جامعة

تســـــأل الدولـــــة دوليـــــاً عـــــن الأعمـــــال أو الامتنـــــاع التـــــي تنســـــب إليهـــــا وتســـــبب ضـــــرراً "
للأجانـــــب، ويقـــــع واجبـــــاً عليهـــــا إصـــــلاح الضـــــرر الـــــذي أصـــــاب الأجنبـــــي مباشـــــرة أو 

  6)("لمن يخلفه أو قبل الدولة التي تطالب به
  : تعريف لجنة القانون الدولي لدول أمريكا اللاتينية 

ـــــــد" -1 ـــــــة لا يجـــــــوز الت ـــــــذ التزاماتهـــــــا الدولي ـــــــى تنفي ـــــــدول عل ـــــــدأ (خل لحمـــــــل ال المب
  ). الأول

ــــــــب  -2 ــــــــق بالأجان ــــــــاع فيمــــــــا يتعل ــــــــة عــــــــن الأفعــــــــال أو الامتن لا تســــــــأل الدول
ــــــة فيهــــــا عــــــن أفعــــــال أو  باســــــتثناء الحــــــالات المشــــــابهة التــــــي تســــــأل الدول

 ). المبدأ الثاني(امتناع رعاياها طبقاً لقوانينها 

ـــــوة العســـــ -3 ـــــى الق ـــــة مهمـــــا لا يجـــــوز اللجـــــوء إل ـــــديون العقدي كرية لتحصـــــيل ال
 ). المبدأ الثالث(كان الوضع 

لا تســــــأل الدولــــــة عــــــن الأضــــــرار التــــــي تلحــــــق بالأجانــــــب نتيجــــــة أعمــــــال  -4
شـــــــغب أو ثــــــــورة سياســــــــية أو اجتماعيــــــــة إلا فـــــــي حالــــــــة خطــــــــأ ســــــــلطاتها 

 ). المبدأ الخامس(

                                                 

  International. Law association, report 34conference. 1926 p> 382: ينظر  )1
2)   See, Y.B.I.L.C. 1969, Vol. II. Pp. 142-143 



 

 ). المبدأ السادس(الدولية  ؤليةلا تعتبر نظرية المخاطر أساساً للمس -5

ـــــة تكـــــون مســـــئولة عـــــن الأضـــــرار ا -6 ـــــي تســـــأل عـــــن حـــــرب عدواني ـــــة الت لدول
 )7()."المبدأ السابع(التي تنشأ عن ذلك 

  : تعريف الجمعية الألمانية للقانون الدولي
تســــــــأل الدولــــــــة مــــــــن قبــــــــل الــــــــدول الأخــــــــرى عــــــــن الأضــــــــرار التــــــــي تصــــــــيب "  

  8)("الأجانب في إقليمها عند انتهاكها لإلتزاماتها الدولية تجاه هذه الدول
  ) : دي فيشي(تعريف 
فكــــــرة واقعيــــــة تقـــــــوم علــــــى إلتـــــــزام الدولــــــة بإصــــــلاح النتـــــــائج المترتبــــــة علـــــــى "  

  9)("عمل غير مشروع منسوب إليها
  : محمد حافظ غانم/ تعريف الأستاذ الدكتور

المســــــئولية الدوليـــــــة تترتـــــــب قبـــــــل الدولــــــة وقبـــــــل أي مـــــــن أشـــــــخاص القـــــــانون "  
وجب المؤاخــــذة وفقــــاً للمبــــادئ والقواعــــد الــــدولي إذا مــــا أتــــى ذلــــك الشــــخص أمــــراً يســــت

  .10)("القانونية السائدة في المجتمع الدولي
  ): روث(تعريف الفقيه 

ــــــل "   ــــــدولي مــــــن قب ــــــة عــــــن الأعمــــــال المخالفــــــة لقواعــــــد القــــــانون ال تســــــأل الدول
الأفــــــراد أو النقابــــــات التــــــي يعهــــــد إليهــــــا فــــــي القيــــــام بالوظــــــائف العامــــــة، إذا ثبــــــت أن 

  .11)("لنطاق العام للسلطة الدولية القضائيةهذه الأعمال تدخل في ا

                                                 
1)  See, Y.B.I.L.C. 1967, Vol. II. P. 153 and see, intern American juridical 
committee contribution of the American continent to the principles of 
international Law that govern the responsibility of the state document C.I.J. 61, in 
OAS official records, OEA, Ser. 1 V1.2 (Washington D.C. pan American union 
1962 Chap. III. Pp. 7-8). 
2 ) See, Y.B.I.L.C, 1969, vol. II. p. 149. 
3 ) Ch. Devisscher Denialof Justice in international Law. 1952. Vol. 52. p. 421. 

  . 14، صفحة  1962مكان الطبعة ، محمد حافظ غانم ، المسئولية الدولية ، غير مشار ل) 4
5) See, Y.I.L.C. 1969, Vol II. p. 151.  
 



 

  : تعريف الدكتور حامد سلطان 
تنشــــأ فــــي حالــــة الإخـــــلال بــــالتزام دولــــي ـ رابطــــة قانونيـــــة جديــــدة بــــين الشـــــخص "

القـــــانوني الـــــذي أخـــــل بالتزامـــــه أو امتنـــــع عـــــن الوفـــــاء بـــــه والشـــــخص القـــــانوني الـــــذي 
ة الجديــــدة أن يلتــــزم حــــدث الإخــــلال فــــي مواجهتــــه، ويترتــــب علــــى نشــــوء هــــذه الرابطــــ

الشـــــــخص القـــــــانوني الـــــــذي أخـــــــل بالتزامـــــــه أو امتنـــــــع عـــــــن الوفـــــــاء بـــــــه والشــــــــخص 
ـــــى نشـــــوء هـــــذه الرابطـــــة  ـــــذي حـــــدث الإخـــــلال فـــــي مواجهتـــــه، ويترتـــــب عل القـــــانوني ال
الجديــــدة أن يلتــــزم الشــــخص القــــانوني الــــذي أخــــل بالتزامــــه أو امتنــــع عــــن الوفــــاء بــــه 

كمــــــا يحــــــق للشــــــخص القــــــانوني الــــــذي بإزالـــــة مــــــا ترتــــــب علــــــى إخلالــــــه مــــــن النتـــــائج 
حـــــدث الإخـــــلال أو عـــــدم الوفـــــاء بـــــالالتزام فـــــي مواجهتـــــه بـــــالتعويض، وهـــــذه الرابطـــــة 
القانونيـــــة بـــــين مـــــن أخـــــل بـــــالالتزام ومـــــن حـــــدث الإخـــــلال فـــــي مواجهتـــــه هـــــي الأثـــــر 
الوحيـــــــد الـــــــذي يترتــــــــب فـــــــي دائـــــــرة القــــــــانون الـــــــدولي علـــــــى عــــــــدم الوفـــــــاء بــــــــالالتزام 

   12)("الدولي
  ) : روسو( تعريف الفقيه

وضــــع قــــانوني بمقتضــــاه تلتــــزم الدولــــة المنســــوب إليهــــا ارتكــــاب عمــــل غيــــر مشــــروع "
ــــــــــــي  ــــــــــــع هــــــــــــذا العمــــــــــــل ف ــــــــــــة التــــــــــــي وق ــــــــــــدولي بتعــــــــــــويض الدول وفقــــــــــــاً للقــــــــــــانون ال

مـــــــن خـــــــلال إستعراضـــــــنا للتعـــــــاريف الســـــــابقة يمكـــــــن لنـــــــا أن نعـــــــرف .)13("مواجهتهـــــــا
شــــــخص مــــــن  ىعلــــــولية التــــــي تترتــــــب ؤ تلــــــك المســــــ: المســــــئولية الدوليــــــة علــــــى أنهــــــا

غيــــــر مشــــــروع ) إيجــــــابي أو ســــــلبي(أشــــــخاص القــــــانون الــــــدولي جــــــراء قيامــــــه بفعــــــل 
دوليــــاً مــــن شــــأنه إحــــداث ضــــرر بشــــخص آخــــر ممــــا يحمــــل الأول إلتــــزام بــــالتعويض 

  . عن هذا الضرر شريطة أن يكون الفعل منسوب إلى الشخص الأول

                                                 

  . 296ـ صـ  1965لقانون الدولي العام وقت السلم، غير مشار ولمكان الطبعة ،  حامد سلطان،  )1
2)   Rousseau (Ch.)( : La responsabilié internationale, cours de droit international 
public de la faculté de droit, Paris, 1959, 1960, p. 7.  



 

  المطلب الثاني

  ولية الدوليةؤ أنواع المس
ولية الأفـــــراد ؤ مســـــ يتنــــاولالفـــــرع الأول  ثلاثــــة فـــــروع  هــــذا المطلـــــب إلـــــى تقســـــموقــــد 

ــــــاني مســــــو  الطبيعيــــــين ــــــةؤ الفــــــرع الث ــــــة والإقليمي ــــــثو  ولية المنظمــــــات الدولي  الفــــــرع الثال
   وكمايلي ولية الدولةؤ مس يتناول

  ولية الأفراد الطبيعيينؤ مس: الفرع الأول 

ولية الدوليـــــــة للفـــــــرد متشـــــــعب إلـــــــى عـــــــدة آراء مـــــــن هـــــــذه ؤ إن موضـــــــوع المســـــــ  
  : راءالآ

رأي يقـــــول بـــــأن الفـــــرد يعتبـــــر شـــــخص مـــــن أشـــــخاص القـــــانون الـــــدولي العـــــام،   
ويســــــتند هــــــذا الــــــرأي إلــــــى أن القــــــانون الــــــدولي يرتــــــب علــــــى الفــــــرد واجبــــــات ويمنحــــــه 

  14)("حقوق كعدم الإتجار بالرقيق وعليه فإنه يسأل
ــــــانون  ــــــه شــــــخص مــــــن أشــــــخاص الق ــــــرد بأن ــــــرف للف ــــــرأي الآخــــــر فهــــــو لا يعت وأمــــــا ال

ــــرأي إلــــى أن الحقــــوق التــــي يكفلهــــا القــــانون الــــدولي للأفــــراد لا الــــدولي، وســــند  هــــذا ال
  . تدخل حيز النفاذ إلا عند إقرار الدولة لها

ـــــأن الفـــــرد شـــــخص غيـــــر مباشـــــر للقـــــانون الـــــدولي العـــــام لأن " والـــــرأي الثالـــــث يـــــرى ب
الدولـــــــة موجــــــــودة لأجــــــــل الفــــــــرد تعمــــــــل لمصــــــــلحته والمجتمــــــــع الــــــــدولي عبــــــــارة عــــــــن 

ــــــدول والــــــد ــــــإن الفــــــرد يتمتــــــع مجموعــــــة مــــــن ال ــــــراد وبالتــــــالي ف ول مجموعــــــة مــــــن الأف
ــــــة هــــــي الشخصــــــية  بحقــــــوق ويتحمــــــل إلتزامــــــات وهــــــو شــــــخص غيــــــر ظــــــاهر، والدول

  )15(."الدولية وليس الفرد
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والــــرأي الــــذي أميــــل إليــــه هــــو الــــرأي الأول لأنــــه مــــن غيــــر المتصــــور أن نكــــون أمــــام 
ــــــدأ هــــــام وهــــــو شخصــــــ ــــــى مب ــــــائي عل ــــــي يتســــــم فــــــي شــــــقه الجن ــــــائي دول ية قــــــانون جن

ـــــر المشـــــروع عـــــن  ـــــه يجـــــب أن يســـــاءل كـــــل مـــــن قـــــام بالعمـــــل غي ـــــه فإن العقوبـــــة وعلي
  .وهذا ما يتفق مع التعريف . فعله

  )الدولية ـ الإقليمية( ولية المنظماتؤ مس: الفرع الثاني

يعتـــــرف العديــــــد مــــــن الفقهــــــاء بالشخصــــــية القانونيــــــة للمنظمــــــات الدوليــــــة ممــــــا   
  . يحملها الأهلية التي بموجبها تساءل دولياً 

  : حين قال أحد أصحاب هذا الرأي
أن غالبيـــــــــــة الفقهـــــــــــاء، وخاصـــــــــــة المحـــــــــــدثين مـــــــــــنهم، تعتـــــــــــرف للمنظمـــــــــــات "  

الدوليــــــة بالشخصــــــية القانونيــــــة لا ســــــيما بعــــــد تــــــواتر دســــــاتير هــــــذه المنظمــــــات علــــــى 
إلا أن الــــــبعض حــــــاول أن يحــــــد مــــــن آثــــــاره الشخصــــــية بقــــــدر تمتــــــع . الــــــنص عليهــــــا

دون الشخصــــــية القانونيــــــة، أو يحــــــاول قصــــــرها هــــــذه المنظمــــــات بالأهليــــــة القانونيــــــة 
ـــــــة  ـــــــت إلا للمنظمـــــــات الدولي ـــــــرر أنهـــــــا لا تثب ـــــــة، فيق ـــــــى بعـــــــض المنظمـــــــات الدولي عل
التــــــــي تملــــــــك تكــــــــوين الإرادة الدوليــــــــة الشــــــــارعة، أو تلــــــــك التــــــــي تصــــــــدر بالأغلبيــــــــة 

  . )16("وليس بالإجماع
ن إلـــــــى أ هـــــــمإلا أن فريقـــــــاً مـــــــن آخـــــــر مـــــــن الفقهـــــــاء خـــــــالفهم الـــــــرأي حـــــــين ذهـــــــب رأي

المنظمـــــة لا يكـــــون لهـــــا وجـــــود إلا فـــــي علاقاتهـــــا مـــــع الـــــدول التـــــي وقعـــــت وصـــــدقت "
  17)("أو إنضمت إلى دستورها

بــــل أن رأيــــاً آخــــر توســــع فــــي الموضــــوع بشــــكل أوســــع حــــين ذهــــب إلــــى التفرقــــة بــــين 
  : حالتين فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تلحق ممثلي الأمم المتحدة
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ــــــــــى"   ــــــــــة الأول ــــــــــون : الحال ــــــــــى الموظف ــــــــــارهم دون النظــــــــــر إل ــــــــــتم اختي ــــــــــذين ي ال
جنســـــــياتهم وهـــــــؤلاء يجـــــــوز للمنظمـــــــة الدوليـــــــة المطالبـــــــة بـــــــالتعويض عـــــــن الأضـــــــرار 

  . التي لحقت بهم
الموظفـــــــون الـــــــذين يـــــــتم اختيـــــــارهم بـــــــالنظر إلـــــــى جنســـــــياتهم : الحالـــــــة الثانيـــــــة  

فهــــؤلاء تطالــــب دولهــــم التــــي ينتمــــون إلــــى جنســــياتها بــــالتعويض عــــن الأضــــرار التــــي 
  . 18)("أصابتهم
ـــــــة التـــــــي وضـــــــحت المـــــــادة    مـــــــن ميثـــــــاق ) 52(وبالنســـــــبة للمنظمـــــــات الإقليمي

  : الأمم المتحدة مهامها على أنها
تعــــالج مــــن الأمــــور المتعلقــــة بحفــــظ الســــلم والأمــــن الــــدولي مــــا يكــــون العمــــل "  

الإقليمـــــي صـــــالحاً فيهـــــا ومناســـــباً مـــــا دامـــــت هـــــذه التنظيمـــــات أو الوكـــــالات الإقليميـــــة 
  . ع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئهاونشاطها متلائمة م

يبـــــــذل أعضــــــــاء الأمــــــــم المتحــــــــدة الــــــــداخلون فــــــــي مثــــــــل هــــــــذه التنظيمــــــــات أو   
الـــــذين تتـــــألف مـــــنهم تلـــــك الوكـــــالات كـــــل جهـــــدهم لتـــــدبير الحـــــل الســـــلمي للمنازعـــــات 
المحليـــــــــة عـــــــــن طريـــــــــق هـــــــــذه التنظيمـــــــــات الإقليميـــــــــة أو بواســـــــــطة هـــــــــذه الوكـــــــــالات 

  . )19("الأمن الإقليمية وذلك قبل عرضها على مجلس
نســــــــــتدل مــــــــــن هــــــــــذه المــــــــــادة دور المنظمــــــــــة الإقليميــــــــــة الهامــــــــــة فــــــــــي حــــــــــل   

المنازعـــــات بــــــالطرق والوســـــائل الســــــلمية، الأمـــــر الــــــذي يفـــــتح أمــــــام هـــــذه المنظمــــــات 
بــــاب الاجتهــــاد الــــذي قــــد يصــــيب أو يخطــــأ وممــــا لا شــــك فيــــه فــــإن مســــئوليتها تقــــوم 

  . عند حدوث الخطأ
أن أهــــــداف "ي رأيهــــــا الاستشــــــاري بــــــل إن محكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة ذكــــــرت فــــــ  

المنظمـــــات الإقليميـــــة أهـــــداف تســـــتحق أن يعتـــــرف لمثـــــل هـــــذه المنظمـــــات بقـــــدر مـــــن 
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الشخصـــــية الدوليـــــة فـــــي نطـــــاق المســـــئولية الدوليـــــة وخاصـــــة بعـــــد أن دعـــــت الجمعيـــــة 
ــــــد مــــــن  ــــــدول العربيــــــة لحضــــــور دوراتهــــــا ممــــــا يزي العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدة جامعــــــة ال

  20)("أهمية دور المنظمات الإقليمية
  ولية الدولةؤ مس: الفرع الثالث
  : مفهوم الدولة

مــــــا أفــــــاء االله علــــــى رســــــوله مــــــن أهــــــل القــــــرى فللــــــه والرســــــول {: قــــــال تعــــــالى  
ــــاء  ــــة بــــين الأغني ولــــذى القربــــى واليتــــامي والمســــاكين وابــــن الســــبيل كــــي لا يكــــون دول

ــــا الآيــــة الكريمــــة لفــــظ 21)("مــــنكم ــــة التــــي وردت بالضــــم وتعنــــي "، تبــــين لن الشــــئ، "دول
ـــــى آخـــــر أو جماعـــــة  22)("لمتـــــداولا ـــــل للتـــــداول والانتقـــــال مـــــن شـــــخص إل ـــــه قاب أي أن

إلـــــى جماعــــــة أخــــــرى ، فنستشــــــف مــــــن الشــــــئ المتــــــداول الــــــذي ورد ذكــــــره فــــــي الآيــــــة 
ـــــى قيـــــادة  ـــــادة عل ـــــل مـــــن قي ـــــد تنتق ـــــة التـــــي ق ـــــة بالضـــــم حـــــال الدول الكريمـــــة وهـــــي دول

  . أخرى أو من حاكم إلى حاكم آخر
ـــــم يـــــرد فـــــي القـــــرآن الكـــــريم غيـــــر " دولـــــة"والجـــــدير بالـــــذكر أن لفـــــظ    بالضـــــم ل

مــــرة واحــــدة كمــــا يبــــين لنــــا الشــــراح والفقهــــاء مــــن أهــــل العلــــم الشــــرعي فــــي الآيــــة آنفــــة 
بــــالفتح لــــم يــــرد فــــي القــــرآن " دولــــة"الــــذكر كمــــا ذكــــروا فــــي دراســــات عديــــدة أن لفــــظ 

بـــــــالفتح اســـــــتخدم بألفـــــــاظ أخـــــــرى تبـــــــين " دولـــــــة"الكـــــــريم أبـــــــداً بـــــــل أوضـــــــحوا أن لفـــــــظ 
ـــــــه تعـــــــالىمعناهـــــــا كق ـــــــوا قريـــــــة أفســـــــدوها{: ول ـــــــوك إذا دخل ـــــــة  23)(}إن المل وتبـــــــين الآي

الكريمــــة مــــا قالتــــه ملكــــة ســــبأ عنــــد مــــا حــــاورت قومهــــا والملكــــة ســــبأ يشــــهد المؤرخــــون 

                                                 

  . ـ مرجع سابق 11/4/1949الرأي الاستشاري الصادر في  )1
  ). 7(سورة الحشر، الآية  )2
  . 315المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الجزء الأول، الطبعة الثالث، صـ   )3
  ). 34(سورة النحل، الآية   )4



 

ــــع بمقومــــات الدولــــة  ، وبالتــــالي "كمــــا ســــنذكرها بعــــد قليــــل"بمملكتهــــا التــــي كانــــت تتمت
  . الدارجة اليوم بالفتح" دولة"يسير أو يبين لنا لفظ " القرية"فإن لفظ 
مــــــن خــــــلال الآيــــــات القرآنيــــــة الســــــابقة الــــــذكر يتضــــــح أن القــــــرآن الكــــــريم قــــــد   

بـــــــين لنـــــــا مفهـــــــوم الدولـــــــة بضـــــــرب المثـــــــال علـــــــى مملكـــــــة ســـــــبأ التـــــــي كانـــــــت تتمتـــــــع 
بمقومــــــات الدولــــــة، إلا أن ديننــــــا الإســــــلامي لــــــم يشــــــرح لنــــــا مفهــــــوم الدولــــــة بــــــالقرآن 

زاخــــــــر بالتفاصــــــــيل والأمثلــــــــة الكــــــــريم فقــــــــط بــــــــل مــــــــن خــــــــلال التــــــــاريخ الإســــــــلامي ال
ــــــــدما هــــــــاجر إليهــــــــا  ــــــــورة عن ــــــــة المن ــــــــة كالمدين ــــــــى شــــــــرح مفهــــــــوم الدول الواضــــــــحة عل
ـــــة مـــــن  ـــــى فيهـــــا اللبنـــــات الأساســـــية للدول ـــــد بن ـــــه وســـــلم وق المصـــــطفى صـــــلى االله علي
مراكـــــــــز عســـــــــكرية وإجتماعيـــــــــة وثقافيـــــــــة وتـــــــــوافر فيهـــــــــا الشـــــــــعب وهـــــــــم المهـــــــــاجرين 

االله عليـــــه وســـــلم ورجـــــوع المســـــلمين  والأنصـــــار والســـــلطة التـــــي تتمثـــــل بقيادتـــــه صـــــلى
  . *إليه والإقليم المتمثل بالمدينة المنورة

ــــه وســــلم مــــن  ــــة الرســــول صــــلى االله علي ــــا المراحــــل التاليــــة لحقب ــــب عــــن أذهانن ولا يغي
ــــــة الأمويــــــة وتليهــــــا العباســــــية وحتــــــى العثمانيــــــة فكلهــــــا  دولــــــة الخلفــــــاء الأربعــــــة والدول

  .كانت دول
بشــــكل أعمـــــق أو مفصـــــل أكثــــر فإننـــــا ننتقـــــل إلـــــى إلا أننــــا وإن أردنـــــا التركيـــــز   

بهـــــا ربمـــــا لرغبـــــة جامعـــــة " الـــــدول العربيـــــة"اللغـــــات الأوروبيـــــة وذلـــــك لارتبـــــاط قوانينـــــا 
نحــــو مواكبــــة العصــــر الــــذي نعيشــــه كمــــا كــــان ســــائد فــــي أفكــــار تلــــك الفتــــرة للأســــف 
مـــــع إن الشـــــريعة الإســــــلامية مـــــا هــــــي إلا شـــــريعة خالـــــدة متجــــــددة يمكـــــن اســــــتعمالها 

  . ويسر في كل زمان ومكانبسهولة 

                                                 

  ".السلطة/ الإقليم/ الشعب: "مقومات الدولة •



 

ـــــــة مـــــــن    ـــــــدة إلا أنهـــــــا اشـــــــتقت مفهـــــــوم الدول ـــــــة عدي ـــــــم أن اللغـــــــات الأوروبي نعل
التــــي تعنـــــي اســـــتقرار وضــــع مـــــا، حتـــــى أدخــــل اللفـــــظ إلـــــى  Statusالكلمــــة اللاتينيـــــة 

  . *.لغات أوروبية عديدة
وبالتـــــالي فـــــإن اللغـــــات الأوروبيـــــة علـــــى نقـــــيض اللغـــــة العربيـــــة تتمتـــــع بقواعـــــد   

ــــة ولا لغويــــة مختصــــ رة كمــــا أن علامــــات التنــــوين وغيرهــــا بالكــــاد تكتــــب بــــل هــــي قليل
تشـــــترك بهـــــا معظـــــم لغـــــاتهم الأوروبيـــــة وعليـــــه فـــــإن كلمـــــة الاســـــتقرار فـــــي وضـــــع مـــــا 
يمكــــن حمـــــل تفســـــيرها إلـــــى عــــدة معـــــاني فهـــــي تـــــوحي باســــتقرار جماعـــــة مـــــن النـــــاس 

" ونعنـــــدنا فــــــي القــــــان"والاســـــتقرار لابــــــد وأن يكـــــون علــــــى حيــــــز مـــــادي وهــــــو الإقلــــــيم 
  ". الشعب والإقليم"أي توافر كل من المقوم الأول والثاني 

ــــــق إلا بوجــــــود    وكــــــذلك يمكــــــن أن نســــــتوعب بداهــــــة الإســــــتقرار الــــــذي لا يتحق
ســــلطة والســــلطة هــــي التـــــي بــــدورها تعمــــل علــــى الموازنـــــة بــــين الأمــــور حتــــى تحقـــــق 

قـــــــد يحملنـــــــا هـــــــذه " Status“" الاســـــــتقرار فـــــــي  وضـــــــع مـــــــا"لنـــــــا الاســـــــتقرار، وبـــــــذلك 
  . معاني الثلاثة الشعبة والإقليم والسلطةال

ـــــة نجـــــد أن المـــــادة    ـــــة الغربي ـــــي المراجـــــع القانوني ـــــد البحـــــث ف ـــــة عن ـــــي الحقيق وف
م قــــــد تعرضــــــت إلــــــى مفهــــــوم 1933الموقعــــــة عــــــام " مونتيفيــــــدو"الأولــــــى مــــــن اتفاقيــــــة 

الدولـــــة كشـــــخص مـــــن أشـــــخاص القـــــانون الـــــدولي يجـــــب أن "الدولـــــة حـــــين جـــــاء فيهـــــا 
شــــعب دائــــم وإقلــــيم محــــدد وحكومــــة أهليــــة للــــدخول فــــي : التاليــــةيتــــوافر لهــــا الأركــــان 

  ". علاقات مع الدول الأخرى
تتفــــق هــــذه المــــادة مــــع مــــا ذكرنــــاه عــــن لفــــظ الدولــــة فــــي اللغــــات الأوروبيــــة والألفــــاظ 
ـــــى نضـــــع مفهـــــوم  ـــــه حت ـــــه فإن ـــــرآن الكـــــريم وعلي ـــــة فـــــي الق ـــــى مقومـــــات الدول ـــــة عل الدال

                                                 
    ..Prelot (m), Bouloouis (J.), Inst. Pol. Et droit consl, Dalloz 1990, n: رحول المعنى ينظ  *



 

لاثـــــة الشـــــعب والإقلـــــيم والســـــلطة التـــــي واضـــــح للدولـــــة فلابـــــد مـــــن تـــــوافر العناصـــــر الث
  . هي في واقع الأمر مقومات أساسية تقوم عليها الدولة

  : ولذلك ينبغي أن نشرح هذه المقومات حتى نخرج بتعريف واضح للدولة

  : الشعب: المقوم الأول -1
أي متواجــــــد ومقــــــيم ومســــــتقر " دائــــــم"أن الشــــــعب " مونتيفيــــــدو"ذكــــــرت اتفاقيــــــة   

  . قل بل ثابت وليس متحركعلى الإقليم غير متن
  : الإقليم: المقوم الثاني -2

وهـــــــو الحيـــــــز المـــــــادي أو العنصـــــــر المـــــــادي وبالتـــــــالي فـــــــإن الإقلـــــــيم يعتبـــــــر   
مكمــــــل للشــــــعب يســــــاعده علــــــى تحقيــــــق الــــــدوام والاســــــتقرار عليــــــه، ولابــــــد للإقلــــــيم أن 

  . يكون محدد حتى نعرف من خلال التحديد حدود الدولة
  : السلطة: المقوم الثالث -3

ويقصـــــــد بالســـــــلطة التـــــــي تملـــــــك وظـــــــائف الحكـــــــم علـــــــى الشـــــــعب فـــــــي إقلـــــــيم   
  . الدولة

  : بناءاً على ما تقدم فإن الدولة هي
هـــــي مجموعـــــة مـــــن الأفـــــراد تعـــــيش بشـــــكل مســـــتقر ودائـــــم علـــــى إقلـــــيم محـــــدد   

  . تحت ظل سلطة تتولى دفة حكم الأفراد في حدود الإقليم
ــــــي بدايــــــة حــــــديثنا عــــــن مفهــــــوم المســــــئولية الدوليــــــ   ــــــا بأنهــــــا ف المســــــئولية "ة قلن

التـــــــي تترتـــــــب قبـــــــل شـــــــخص مـــــــن أشـــــــخاص القـــــــانون الـــــــدولي جـــــــراء قيامـــــــه بفعـــــــل 
غيـــــر مشـــــروع دوليـــــاً مـــــن شـــــأنه إحـــــداث ضـــــرر بشـــــخص آخـــــر ) إيجـــــابي أو ســـــلبي(

ممـــــا يحمـــــل الأول إلتزامـــــا بـــــالتعويض عــــــن هـــــذا الضـــــرر شـــــريطة أن يكـــــون الفعــــــل 
  ". منسوب إلى الشخص الأول
  : تخرج أركان المسئولية الدوليةمن خلال هذا التعريف نس



 

أن يكــــون الفعــــل  المولـــــد للمســــئولية منســـــوباً إلــــى شـــــخص مــــن أشـــــخاص  -1
  . القانون الدولي

 . أن يكون غير مشروع دولياً  -2

 . أن يلحق ضرراً بشخص دولي آخر -3

فـــــــي المطالـــــــب الســـــــابقة مســـــــئولية كـــــــل شخصـــــــية علـــــــى حـــــــدى واستعرضـــــــنا   
فــــــإن مســـــــئولية الدولــــــة تنقســــــم إلـــــــى  دون التطــــــرق إلــــــى مســــــئولية الدولـــــــة، وبالتــــــالي

قســـــــــمين الأول وهـــــــــو القســـــــــم المتعلـــــــــق بأفعـــــــــال الســـــــــلطات والثـــــــــاني عـــــــــن الأفـــــــــراد 
  . العاديين
ـــــــة دول العـــــــالم    ـــــــه أن غالبي فيمـــــــا يخـــــــص القســـــــم الأول فمـــــــن المتعـــــــارف علي

  ". القضائية -التشريعية  -التنفيذية "تنقسم سلطاتها إلى ثلاثة سلطات 
عـــــــال التـــــــي تصـــــــدر مـــــــن موظفيهـــــــا فـــــــي الســـــــلطة مســـــــئولية الدولـــــــة عـــــــن الأف  

يقصـــــد بالأفعـــــال هنـــــا تلـــــك الأفعـــــال التـــــي يخـــــالف فيهـــــا الموظـــــف إلتزامـــــاً "التنفيذيـــــة 
ــــاً  ــــي " دولي ــــى أفعــــال موظفيهــــا ف ــــة عل ــــة تقــــوم المســــئولية الدوليــــة للدول ففــــي هــــذه الحال

ـــــة فـــــالقرا ـــــاً لمعاهـــــدة دولي ـــــذ مخالف ـــــرار الإداري الـــــذي ينف ـــــل الق ـــــة مث ر الســـــلطة التنفيذي
  . غير مشروع من وجهة القانون الدولي ومشروع في نظر القانون الداخلي

ومثــــــــال لمســــــــئولية الدولـــــــــة عــــــــن أفعـــــــــال الســــــــلطة القضـــــــــائية صــــــــور حكـــــــــم   
ــــــة، وعــــــن الســــــلطة التشــــــريعية  ــــــة التزمــــــت بهــــــا الدول ــــــة دولي قضــــــائي مخــــــالف لإتفاقي

ة فـــــــإن المســـــــئولية تقـــــــوم بإصـــــــدار الســـــــلطة لتشـــــــريع مخـــــــالف لاتفاقيـــــــة دوليـــــــة الدولـــــــ
ــــه مــــن خــــلال  ــــة ب ــــزم الدول ــــي تلت ــــزام دول ــــذ إلت ــــع تنفي ــــام الســــلطة بمن طــــرف فيهــــا أو قي

  . إتفاقية أو معاهدة
ولية الدولـــــــة الدوليـــــــة وهـــــــو القســـــــم المتعلـــــــق ؤ وعـــــــن القســـــــم الثـــــــاني مـــــــن مســـــــ  

بــــــالأفراد العــــــاديين فــــــإن مســــــئولية الدولــــــة تقــــــوم إذا نســــــب الفعــــــل إليهــــــا كــــــأن يثبــــــت 



 

اللازمــــــة لبعثــــــة دبلوماســــــية تعرضــــــت لإعتــــــداء إهمــــــال الدولــــــة فــــــي تــــــوفير الحمايــــــة 
  . من قبل أفراد عاديين

    
  المطلب الثالث

  الجنائية الدولية المسؤولية
م إعترفـــــــــت لجنـــــــــة القـــــــــانون الـــــــــدولي فـــــــــي مشـــــــــروعها الخـــــــــاص 1979فـــــــــي العـــــــــام 

ولية الجزائيـــــة للدولـــــة، أي مـــــن ؤ بالمســـــئولية الدوليـــــة علـــــى إمكـــــان الأخـــــذ بفكـــــرة المســـــ
مــــــع الـــــدولي حـــــرص علــــــى تبيـــــان هـــــذا النــــــوع مـــــن المســــــئولية نافلـــــة القـــــول أن المجت

  . ووضع أنواع لها
ــــــة بالمســــــ   ــــــراف اللجن ــــــي إعت ــــــو  ؤ ولا يعن ــــــة أنهــــــا وجــــــدت للت ــــــة للدول ولية الجزائي

بـــــــل عرفــــــــت قبـــــــل ظهــــــــور الأمــــــــم المتحـــــــدة  ، علــــــــى ســــــــبيل المثـــــــال محــــــــاكم نــــــــور 
بميببــــــــــرج، أو قيــــــــــام الجــــــــــيش الأمريكــــــــــي بمجموعــــــــــة مــــــــــن المحاكمــــــــــات الخاصــــــــــة 

لة جنـــــــوده عـــــــن جـــــــرائم يمكـــــــن تســـــــميتها بجـــــــرائم حـــــــرب فـــــــي الســـــــنوات مـــــــن بمســـــــاء
  . *م1902م إلى 1899

ولية الجنائيـــــــــة الدوليـــــــــة للفـــــــــرد ؤ الأول المســـــــــ ســــــــوف نقســـــــــم المطلـــــــــب إلـــــــــى فــــــــرعين
  .وكمايلي ولية الجنائية الدولة للدولةؤ الفرع الثاني المسو  الطبيعي

  
  عيالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد الطبي:الفرع الاول 

ــــــــــة لاهــــــــــاي الرابعــــــــــة  ــــــــــي اتفاقي ــــــــــة ســــــــــتكون ) م1907(ورد ف أن الأطــــــــــراف المتحارب
مســـــئولة عـــــن كـــــل الأعمـــــال التـــــي يرتكبهـــــا اشـــــخاص منتمـــــون إلـــــى عضـــــوية القـــــوات 
ـــــى أن مـــــؤتمر  ـــــة، حت ـــــراد يمكـــــن مســـــائلتهم عـــــن الجـــــرائم الدولي المســـــلحة، أي أن الأف
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رض كــــــــل يتعــــــــ"م حيــــــــث ورد فيـــــــه 1945القـــــــرم قــــــــرر مســـــــئولية الأفــــــــراد فــــــــي عـــــــام 
  . 24"الحرب للعقوبات العادلة والسريعة امجرمو 

نستشــــــف ممـــــــا ســــــبق أن الفـــــــرد الطبيعــــــي الـــــــذي يتعــــــرض للمســـــــائلة إمـــــــا أن   
  . يكون رئيساً أو مرؤوساً في جرائم الحرب كالقادة العسكريين

ومـــــــن الواقـــــــع العملــــــــي نجـــــــد العديــــــــد مـــــــن الســـــــوابق مثــــــــل محاكمـــــــة الــــــــزعيم   
والجنـــــــــــــرال العســـــــــــــكري ) كـــــــــــــارادزيتشداروفـــــــــــــان (السياســـــــــــــي  لصـــــــــــــرب البوســـــــــــــنة 

م عـــــن جـــــرائمهم البشـــــعة ضـــــد الإنســـــانية مـــــن تعـــــذيب 1955عـــــام ) راتكـــــوملاديتش(
ومــــــــا يعــــــــرف بــــــــالتطهير العرقــــــــي، اضــــــــافة  الــــــــى ســــــــوابق محــــــــاكم نــــــــورمبيرج فــــــــي 

  . أربعينات القرن الماضي
  ولية الجنائية الدولية للدولةؤ المس:الفرع الثاني 

يــــــة الدوليـــــة للدولــــــة فإننـــــا نقــــــف أمـــــا م مشــــــكلة ولية الجنائؤ عنـــــد الحـــــديث عــــــن المســـــ
ولية قــــد يمــــس ســــيادة ؤ ســــيادة الدولــــة مــــن حيــــث أن تقريــــر مثــــل هــــذا النــــوع مــــن المســــ

الدولــــة وهيبتهــــا الأمــــر الــــذي دفــــع عــــدداً مــــن فقهــــاء القــــانون إلــــى الإخــــتلاف وتقريــــر 
كــــــل مــــــنهم لحججــــــه بالأدلــــــة والبــــــراهين المختلفــــــة فمــــــنهم مــــــن اعتبــــــر مســــــألة ســــــيادة 

ولية الجنائيـــــــة الدوليـــــــة لأنهـــــــا معدومـــــــة والـــــــبعض ؤ حجـــــــر عثـــــــرة أمـــــــام المســـــــ الدولـــــــة
ـــــــى أن المســـــــ ـــــــرأي عل ـــــــل وموجـــــــودة ولا تعـــــــد ماســـــــة ؤ الآخـــــــر خـــــــالفهم ال ـــــــار ب ولية تث

  . لسيادة الدولة
  : نظرية عدم مسائلة الدولة الجنائية

  Polanskiوبولاســـــنكي  Traininتبنـــــى هـــــذه النظريـــــة كـــــلاً مـــــن الفقيـــــه "  
ها علــــــى أن الدولــــــة عبــــــارة عــــــن منظمــــــة ذات ســــــيادة تســــــمو حــــــين برروهــــــا وشــــــرحو 
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وتعلـــــو عــــــن غيرهــــــا مــــــن المنظومــــــات أو الهيئــــــات الأخــــــرى لأن هــــــذه المنظمــــــات أو 
  25"الهيئات مهما علت فإنها لن تعلو على سيادة الدولة

  : نظرية مسائلة الدولة الجنائية
لـــــة تثـــــار تبنـــــى هـــــذه النظريـــــة الفقيـــــه بلافســـــكي الـــــذي شـــــرحها علـــــى أن مســـــئولية لدو "

ــــة  ــــة فــــي مجــــال العلاقــــات الدولي ــــة، حتــــى أن الدول بــــل ولا تتعــــارض مــــع ســــيادة الدول
تتنـــــازل عـــــن جـــــزء مـــــن ســـــيادتها، والجـــــدير بالـــــذكر أن الفقيـــــه بلافســـــكي اســـــتدل بمـــــا 

  . 26"قرره الأستاذ  نانت في إحدى محاضرته
  : وذكر بلافسكي أن

ـــــــة ســـــــيادة ولكنهـــــــا ســـــــيادة تعنـــــــي اســـــــتقلال تصـــــــرفاتها وك"   ونهـــــــا الســـــــيد للدول
ـــــدول الأقـــــل قـــــوة منهـــــا ـــــة . الحـــــر التصـــــرف لصـــــالح الأفـــــراد أو ال ولكـــــن إطـــــلاق حري

ــــــى ارتكــــــاب الجــــــرائم وانتهــــــاك الحرمــــــات  التصــــــرف أدى حســــــبما يطالعنــــــا التــــــاريخ إل
الدولــــة الألمانيــــة "ومثالنــــا الواضــــح علــــى التــــدليل علــــى ســــوء اســــتعمال فكــــرة الســــيادة 

ي يجــــب ألا نعطــــي الدولــــة الحــــق فــــي ولكــــي نتجنــــب مــــا حــــدث فــــي الماضــــ". النازيــــة
  . 27"الظلم أو القهر تجاه الأفراد أو الدول الضعيفة باسم السيادة

مــــــــــن خــــــــــلال عــــــــــرض آراء الفقهــــــــــاء يتضــــــــــح أن مبــــــــــدأ ســــــــــيادة الدولــــــــــة لا يعرقــــــــــل 
مســـــــئوليتها الجنائيـــــــة الدولـــــــة بـــــــل يـــــــدل مســـــــألة إقـــــــرار المســـــــئولية أن الدولـــــــة تحتـــــــرم 

فــــي إقــــرار العدالــــة الدوليــــة وتحــــافظ علـــــى وجــــود هــــا فــــي المجتمــــع الــــدولي وتســـــاهم 
  . العلاقات السلمية بينها وبين أقرانها من الدول

  
                                                 

   Oppenheim - lauterpacht, international Law, p. 323ينظر  )1
 

2) Dossier pour la paix, Extraits de texts et discours de sècrétaire General des 
Nations Unies, U. Thant, sur les grandes questions d’actualities, 1961-1968, Nations 
– Unies, New York, p. 20. 
3) V. Pella, La guerre –crime et les criminals de guerre, geneve – Paris, 1948,  p. 61. 



 

  المبحث الثاني

  المسؤولية الدولية الأسباب المانعة لقيام 

قـد يكتنــف ســلوك الدولــة الــذي يشــكل فــي حـدّ ذاتــه انتهاكــاً جنائيــاً دوليــاً لقواعــد القــانون 
، طبقـــاً لاحكـــام هـــذا القـــانون، ويـــدفع المســـؤولية الـــدولي ظروفـــاً وملابســـات تبـــرره دوليـــاً 

وأهم هذهِ الاسباب هي حالة الدفاع الشـرعي وحالـة الضـرورة . الجنائية عن هذهِ الدولة
  :وسوف نتناولها في المباحث التالية  والمعاملة بالمثل

  المطلب الاول

  للدولة الدفاع الشرعي

–يعد الدفاع الشـرعي -ائي الداخليمثله مثل القانون الجن-في القانون الدولي الجنائي
الــذي تقــوم بــه الدولــة ضــد المعتــدي ،حــق مقــرر بمقتضــى هــذا  –الجمــاعي او الفــردي 

  .القانون ولامسؤولية او عقاب على السلوك الذي يقع في حدوده
الخاصـــــة بحقـــــوق وواجبـــــات الدولـــــة  1907وقـــــد ورد فـــــي اتفاقيـــــة لاهـــــاي لســـــنة 

لايعد عملا عدائيا كـل عمـل "منها بان )10(دة والاشخاص المحايدين وتحديدا في الما
". تقــوم بــه الدولــة المحايــدة لصــد محــاولات النيــل مــن حيادهــا حتــى لــو كــان ذلــك بــالقوة

  .منه على هذا الحق)2(في المادة  1924كذلك نص بروتوكول جنيف لسنة 
ان الـدفاع  1928كيلـوج لسـنة -واذ كان من المسلم بـه وقـت تحريـر ميثـاق بريـان

الا ان غالبيـــة . حـــق للدولـــة، لـــذا لـــم تكـــن هنـــاك حاجـــة للـــنص عليـــه صـــراحة الشـــرعي
الدول الموقعة عليه قد ذكـرت فـي اجابتهـا الخاصـة بالتصـديق بـان هـذا الميثـاق لايفيـد 

  .)28(حق الدفاع الشرعي عن النفس
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علــى تحــريم ) 4-2(كمــا ورد هــذا الحــق فــي ميثــاق الامــم المتحــدة، فقــد نصــت المــادة 
لـيس فـي هـذا الميثـاق مـا "منه تـنص علـى ) 51(قوة صراحة ولكن المادة اللجوء الى ال

يضــعف او يــنقص الحــق الطبيعــي للــدول،فرادى او جماعــات، فــي الــدفاع عــن انفســهم 
وهــو بــذلك يســتثني حالــة "…اذا اعتــدت قــوة مســلحة علــى احــد اعضــاء الامــم المتحــدة 

  .)29(الدفاع الشرعي من تحريم اللجوء الى القوة
كـره فـي مشـروع قـانون الجــرائم ضـد امـن وسـلام الانسـانية فـي المــادة كـذلك ورد ذ

: الافعــال التــي تعــد جــرائم ضــد الســلام وامــن الانســانية هــي"التــي تــنص علــى ) 2-1(
كل فعل من  افعال العدوان يتضمن استخدام سلطات الدولـة لقواتهـا المسـلحة ضـد -1

تنفيــذ القــرار او تطبيقــا اخــرى لاغــراض غيــر الــدفاع الشــرعي الــوطني او الجمــاعي او 
  .)30("لقومية احد الاجهزة المختصة لمنظمة الامم المتحدة

ويفتــرض الــدفاع الشــرعي دائمــا وجــود خطــر اعتــداء او هجــوم غيــر مشــروع ممــا 
ـــام فعـــل يحـــول دون وقـــوع الاعتـــداء او الهجـــوم ولكـــي يتحقـــق امتنـــاع  ـــب معـــه قي يتطل

  .ل من فعل الاعتداء وفعل الدفاعالمسؤولية عن الدولة يتعين توافر عدة شروط في ك
اذ يشترط في فعل الاعتداء ان يكون ناجما عن عمل غير مشـروع ويهـدد بوقـوع 
ـــه الصـــفة غيـــر المشـــروعة طبقـــا لقواعـــد التجـــريم  انتهـــاك جنـــائي دولـــي بحيـــث تثبـــت ل

). مــن ميثــاق الامــم المتحــدة 4-2مــن عهــد عصــبة الامــم والمــادة  10المــادة (الدوليــة 
ون هـــذا الاعتــداء علــى درجـــة مــن الجســامة وســـابقاً فــي نشــوئه فعـــل كمــا يجــب ان يكــ

فضلا عن انـه يجـب .الرد، فالقانون الدولي لايعترف بالدفاع الواقي من عدوان مستقبل
والمهــم فـي كــل ذلــك .ان لاتكـون هنــاك وسـيلة لــدفع الاعتــداء هـذا الا بــاللجوء الـى القــوة

                                                 

  .203ص،1953،دار المعارف بمصر ،1ج،ترجمة عادل زعيتر ، روح الشرائع ، مونتسكيو )1
ينتفـــي عـــدم المشـــروعية عــن فعـــل الدولـــة غيـــر "مـــن مشـــاريع المــواد بشـــان مســـؤولية الـــدول بقولهــا )34(المــادة  )2

لفعـــل يشـــكل تـــدبيرا مشـــروعا للـــدفاع عـــن الـــنفس اتخـــذ وفقـــا لميثـــاق الامـــم المطـــابق لالتـــزام دولـــي عليهـــا اذا كـــان ا
  ".المتحدة



 

وقــد ذهــب راي فــي الفقــه الــى انــه . ان يكــون هنــاك خطــر وان يكــون هــذا الخطــر حــاّلاً 
يستوي في ذلك ان لايكون الاعتـداء قـد بـدا بعـد وانمـا هـو علـى وشـك الوقـوع او يكـون 

فــي حــين ذهــب راي اخــر الــى ان الاعتــداء يجــب ان .قــد بــدا فعــلا ولكنــه لــم ينتــه بعــد
ويبــرر هــذا الــراي  -علــى العكــس مــن القــانون الجنــائي الــداخلي-يكــون قــد بــدا بالفعــل

ستنادا الى طبيعة العلاقات الدولية وخطـورة الافعـال المترتبـة علـى اللجـوء الـى وجهته ا
هــــذا المبــــرر والا فــــان مجــــرد حيــــازة الدولــــة لاســــلحة مــــدمرة يعــــد منطويــــا علــــى معنــــى 

  .)31(الاعتداء الذي يبرر حق الدفاع الشرعي ضده
تاكيـد ونحن بدورنا نؤيد هذا الراي لان فعـل الـدفاع، وان كـان مشـروعا، ولكنـه بال

ســــوف تترتـــــب عليـــــه خســـــائر فـــــي ارواح المـــــدنيين والممتلكـــــات ولايمكـــــن تفـــــادي هـــــذه 
الخســــائر وان حرصــــت الدولــــة المدافعــــة علــــى عــــدم وقوعهــــا، مــــن جهــــة ثانيــــة، حتــــى 
لايكــون هــذا الحــق مبــررا للــدول كــي تعتــدي علــى غيرهــا مــن الــدول وتضــر بهــا بحجــة 

  .الدفاع الشرعي
كــون القــوة المبذولــة للــرد موجهــة الــى مصــدر امــا فعــل الــدفاع فيشــترط فيــه ان ت

الاعتــداء وان تكــون متناســبة مــع الاعتــداء الحاصــل وفــي حــدود القــدر الضــروري لــرده 
وايقافـــه  عنـــد حـــدّ معـــين  مـــع وجـــوب مماثلـــة فعـــل الـــدفاع لفعـــل الاعتـــداء وان توقـــف 

  .)32( التدابير المتخذة للدفاع بمجرد تدخل مجلس الامن بما يراه مناسبا
شـــترط فـــي فعـــل الـــدفاع ان يكـــون لازمـــا بحيـــث يكـــون الفعـــل الـــذي ياتيـــه كمـــا ي

  . )33(المدافع ضروريا، ويجب ان يوجه الى من يصدر عنه الاعتداء
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انــه مــن حــق الدولــة ان تــدافع عــن غيرهــا مــن الــدول المعتــدى " جلاســيه"ويــرى الفقيــه 
 1823سـنة "نرومـو "عليها فهذا الحق موجود منذ القدم واتخذ شكلاً محسوسـاً منـذ مبـدأ 

وهذا تطبيق لحـق الـدفاع "سيدفع كل تدخل اوربي في شؤون امريكا "الذي اعلن فيه انه
  .)34(الشرعي عن غير اذا ما واجهه هجوم ما غير مشروع

الدولــة التــي تلجــا "بـان )1-16(كـذلك مــا جــاء فـي عهــد عصــبة الامـم فــي المــادة 
المنازعــات بــالطرق الســليمة الــى الحــرب اخــلالا بالتزاماتهــا فــي العهــد والخاصــة بفــض 

تعــــد وكانهــــا قامــــت بعمــــل حربــــي ضــــد الــــدول الاعضــــاء فــــي العصــــبة وعلــــى جميــــع 
مـن العهــد فقـد جــاءت ) 17(امـا المــادة "الاعضـاء واجــب تقـديم المســاعدة لـدفع العــدوان

  .)35(بنفس المبدء السابق ولكن بخصوص دولة عضو واخرى غير عضو
ـــ ـــاق الامـــم المتحـــدة بحـــق ال دفاع الشـــرعي عـــن الغيـــر مـــن دون كمـــا اعتـــرف ميث

اشـــــتراط وجـــــود معاهـــــدة بـــــين الدولـــــة المتدخلـــــة للـــــدفاع والدولـــــة المعتـــــدى عليهـــــا تُلِـــــزم 
  ).من الميثاق 51وما بعدها وكذلك المادة  31المواد (بالمساعدة 

فـي .فضلا عن المعاهدات الثنائيـة والجماعيـة حـول تقـديم المسـاعدات الضـرورية
  .)36(احوال الاعتداء

  
  
  
  
  
  

                                                 

  .321صصدر سابق ، ، م محمد محي الدين عوض )1
  . 74ص،حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي ،محمد محمود خلف )2
  .322ص،المحكمة الجنائية الدولية،محمد محي الدين عوض )3



 

  المطلب الثاني

  المعاملة بالمثلالحق ب

وهو الحق الذي يقرره القانون للدول التي تعرضت لاعتداء ذي صفة إجرامية فـي أن "
ترده بأعتداء مماثل يستهدف به الاجبار على إحترام القانون أو على تعويض الضـرر 

ة التـــي ويعـــد نــوع مــن الانتقــام الفـــردي أو العدالــة الخاصــ. )37("المترتــب علــى مخالفتــه
  .)38(يلجأ اليها المعتدى عليه لرد عدوان سابق لحق به

اتفاقيــة الهدنــة المبرمــة فــي "وقــد ورد هــذا الحــق فــي أول وثيقــة دبلوماســية وهــي 
Charters " ـــاريخ ـــى  1360/ حزيـــران /  7بـــين فرنســـا وانجلتـــرا بت غـــداة التوقيـــع عل

  .)39(إتفاقية السلام بينهما
ذا الحــق فــي كــل خــروج للدولــة علــى قاعــدة وأصــبح الفقــه الــدولي الحــديث يــرى هــ

  . القانون ، إضراراً بدولة أخرى، رداً على خروج مماثل من جانب الدولة الاخرى
وقد تبنى معهد القانون الدولي هذا المفهوم وأدلى بتعريف للمعاملـة بالمثـل وذلـك 

تــدابير "يقــرر فيــه بــأن هــذا الحــق هــو  1934فــي قــرار أصــدره فــي تشــرين الاول ســنة 
تنطوي على مخالفة للقواعد المادية لقانون الشعوب تتخـذها دولـة فـي أعقـاب .. قهرية 

وقـــوع عـــدوان عليهـــا يصـــيبها بالضـــرر مـــن جانـــب دولـــة أخـــرى مســـتهدفة بـــذلك إجبـــار 
  .)40("الدولة المعتدية بالكف عن عدوانها والتزام محارم القانون

مشـروع تقنـين الجـرائم ضـد  وقد أكدت لجنة القانون الـدولي هـذا الحـق فـي تقريرهـا عـن
القصــاص أو المعاملــة بالمثــل حــق طالمــا إنــه يُبَاشــر وفقــاً "ســلام وأمــن الانســانية بــأن 

                                                 

مـــن الاتفاقيـــة ) 1(مـــن اللائحـــة الملحقـــة بالاتفاقيـــة الرابعـــة والمـــادة ) 25(المـــادة  1907اتفاقيـــات لاهـــاي لســـنة  )1
  ) التاسعة

كمـا عرفـه الاغريـق والقبائـل ). 200-196(هذا الحق ونـص عليـه تشـريع حمـورابي فـي المـواد عرف البابليون  )2
  .298ص ،المحكمة الجنائية الدولية،العربية وأبرموا المعاهدات لتنظيم شكليته محمد محي الدين عوض 

  .27ص ،)دراسة تحليلية تطبيقية(، الجريمة الدولية عبيد ابراهيم صالح حسنين  )3
  .30ص المصدر نفسه ، )4



 

لأحكــام القــانون الــدولي وأنــه لا يترتــب علــى أســتعمال هــذا الحــق تقريــر المســؤولية عنــه 
  .)41(" متى التزم حدوده ، وهو حق عرفي دولي

أو المعاملـة بالمثـل كسـبب مـن أسـباب  ويعود السبب في عّـد مقابلـة الشـر بالشـر
منـــع المســـؤولية فـــي المجتمـــع الـــدولي المعاصـــر الـــى أنعـــدام ســـلطة عليـــا تقـــتص مـــن 
المعتدي وتأخذ الحق للمعتدى عليه أو أن تجبـره علـى تعـويض الاضـرار الناجمـة عـن 
إعتدائــــه، فأســــاس المعاملــــة بالمثــــل هــــو الضــــغط علــــى الدولــــة المعتديــــة لتلتــــزم حــــدود 

  .أو أن تعترف بالحقوق المشروعة للدولة التي تباشر وسائل الاكراهالقانون 
ويتفـــق حـــق المعاملـــة بالمثـــل مـــع حـــق الـــدفاع الشـــرعي فـــي أن كلاهمـــا يفتـــرض 
إعتــداء يخضــع لقواعــد التجــريم ، وفعــل عنــف مجــرّم فــي الظــروف العاديــة يقابــل هــذا 

قـــامي يفتـــرض إنتهـــاء ولكنهمـــا يختلفـــان فـــي أن المعاملـــة بالمثـــل إجـــراء انت. الاعتـــداء 
الاعتــداء فعــلاً وتحقــق الاضــرارالتي مــن شــأنه إحــداثها ومــن ثــم يرتكــب المعتــدى  عليــه 
فعـلاً ممـاثلاً لا يســتهدف منـه الحيلولــة دون وقـوع الاعتـداء أو اســتمراره وانمـا يســتهدف 

أمــا الــدفاع الشــرعي فهــو يفتــرض إعتــداءً . ردع المعتــدي عــن ان يــأتي بمثلــه مســتقبلاً 
م يبــدأ بعــد ، ولكنــه علــى وشــك أن يبــدأ أو بــدأ فعــلاً ولكنــه لــم ينتــه بعــد فيرتكــب حــالاً لــ

  .)42(فعل يستهدف الحيلولة دون البدء بالاعتداء أو دون التمادي فيه
ولكــي ينــتج هــذا الحــق أثــره القــانوني فــي منــع المســؤولية عــن الدولــة التــي تباشــره 

  -: فلابد من توافر الشروط الاتية

                                                 

  .60ص ،المحكمة الجنائية الدولية،،محمد محي الدين عوض )1
  .58ص،نفس المصدر )2



 

وهو شرط جوهري فـأن لـم تثبـت . تداء جريمة في القانون الدوليان يكون فعل الاع -1
ــــة  الصــــفة غيــــر المشــــروعة للفعــــل فــــلا يحــــق لمــــن نالــــه ضــــرره أن يحــــتج بالمعامل

  .)43(بالمثل
  .استنفاذ الوسائل السلمية -2
بــان يكــون هنــاك تناســباً بــين الاجــراءات المتخــذة علــى أســاس المعاملــة . التناســب  -3

لمشــروع، أي أن تكــون فــي الحــدود اللازمــة للــدفاع بالمثــل مــع جســامة العمــل غيــر ا
  .عن حقوق الدولة

ـــرد بالمثـــل  -4 ـــرد بالمثـــل عـــن طريـــق أفعـــال يقضـــي . شـــرعية فعـــل ال ـــان لا يكـــون ال ب
القانون الدولي بعدم جوازها لان تكون وسيلة للرد بالمثل وعدم مشروعية الاسـتعانة 

لاتفاقيــات الدوليــة علــى ومــن أهــم الافعــال التــي اســتقر العــرف وا. بهــا لــرد العــدوان
فحتـى لـو ان . عدم جواز اللجوء اليها هي قتل المدنيين الابرياء أو الاعتـداء علـيهم

المعتدي استخدم هذه الافعال في إعتـداءه فـلا يجـوز للدولـة المعتـدى عليهـا ان تـرد 
  .بالمثل وتلجأ الى سلوك نفس هذهِ الافعال في ردها على الاعتداء

  .بين الاعتداء والرد عليه بالمثلتوافر علاقة السببية   -5
بـان لا يـأمر بهـا الا سـلطات الدولـة أو قائـد الجـيش أو . تنظيم وسـائل الـرد بالمثـل  -6

قائد الفرقة وذلك لضمان وجود شخص مسـؤول وعلـى قـدر مـن الدرايـة والعلـم يكفـل 
  .ان تظل افعال الرد بالمثل في حدودها القانونية

ة بالمثــل الــى المــدنيين بحجــة ان هنــاك مــنهم يجــب أن لا تتعــدى اجــراءات المعاملــ  -7
  .)44(من أسهم في الحرب

                                                 

ينتفــي عــدم المشــروعية عــن فعــل الدولــة غيــر "مــن مشــاريع المــواد بشــأن المســؤولية الدوليــة انــه ) 30(المــادة  )1
قتضى القـانون الـدولي المطابق لما يتطلبه التزام عليها تجاه دولة اخرى اذا كان ذلك الفعل يمثل تدبيراً مشروعاً بم

  .23ص – A/51/332" ضد تلك الدولة الاخرى نتيجة لصدور فعل غير مشروع دولياً  عنها
   62ص  ، الجريمة الدولية ،عبيد ابراهيم صالح حسنين  )1



 

ـــة بالمثـــل فـــي الحـــالات التـــي يكـــون الفـــرد  وقـــد طالـــب الفقـــه بوضـــع حـــد لمبـــدأ المعامل
لهـذا الــرأي   1907وقــد أسـتجاب مـؤتمر الــدول المنعقـد فـي لاهــاي سـنة . موضـوعاً لـه 

جـواز توقيـع عقوبـات عامـة من لائحة الحـرب البريـة علـى عـدم ) 50(اذ نصت المادة 
ماليـــة أو غيـــر ماليـــة علـــى الســـكان مـــن أجـــل جريمـــة فرديـــة لا يمكـــن عـــدّهم مســـؤولين 

  .)45(جميعاً    عنها 
والخاصـــــة بحمايـــــة  1949وبموجـــــب اتفاقيـــــات جنيـــــف الانســـــانية الرابعـــــة لســـــنة 
أخــــذ الرهــــائن ) 34(و) 33(الاشــــخاص المــــدنيين فــــي زمــــن الحــــرب، حظــــرت المــــواد 

كمــا لا يجـــوز أن تكـــون المعاملـــة بالمثــل عـــن طريـــق أفعـــال . ملـــة بالمثـــلكوســيلة للمعا
  .)46(الانتقام ضد الجرحى والمرضى والغرقى والاسرى وضد الاشخاص المدنيين

واذا كانـــت القواعـــد الســـابقة عادلـــة ، الا ان التقـــدم فـــي صـــناعة اســـلحة الحـــرب 
إنــه يســتحيل علــى  الحديثــة يجعــل مــن هــذهِ القواعــد عديمــة الجــدوى وغيــر مــؤثرة ، بــل

الجيوش المتحاربة ان تضع هذهِ القواعـد موضـع التنفيـذ عنـدما تلجـأ الـى اسـتخدام هـذا 
  .الحق

ان المعاملــة بالمثــل هــي عمــل مــن اعمــال الاخــذ بالثــأر ومــن ثــم تعــد إجــراءاً شــاذاً فــي 
الا انها مـع ذلـك  معتـرف بهـا فـي القـانون الـدولي كـأجراء . الحياة الاجتماعية القانونية

يتخـــذ ضـــد الـــدول فـــي اثنـــاء الحـــرب لاجبارهـــا علـــى الرجـــوع الـــى النظـــام ووضـــع حـــد 

                                                 

   64ص ، المصدر نفسه )2
المحظـور  )المعاملـة بالمثـل(من مشـاريع المـواد بشـأن المسـؤولية الدوليـة علـى التـدابير المضـادة ) 50(المادة  )3

التهديــد ) أ: (لا يجــوز ان تلجــأ الدولــة المضــرورة عنــد اتخــاذ تــدابير مضــادة الــى مــا يلــي"علــى الدولــة اللجــوء اليهــا 
الاكـراه الاقتصـادي او السياسـي البـالغ الـذي ) ب. (باستخدام القوة او استخدامها بوجه يحظره ميثاق الامم المتحدة

لاســـتقلال السياســـي للدولـــة التـــي ارتكبـــت الفعـــل غيـــر المشـــروع دوليـــاً يرمـــي الـــى تعـــريض  الســـلامة الاقليميـــة او ا
أي ســــلوك ينتهــــك حرمــــة المعتمــــدين الدبلوماســــيين او القنصــــليين والمبــــاني والمحفوظــــات والوثــــائق ) جـــــ.(للخطــــر

أي ســلوك أخــر يكــون مخالفــاً ) هـــ(أي ســلوك يخــل بحقــوق الانســانية الاساســية ، أو ) د(الدبلوماســية او القنصــلية 
  ".لقاعدة قطيعة من قواعد القانون الدولي العام 



 

الا ان هذهِ الوسـيلة لا يجـوز بـاي حـال مـن الاحـوال ان تتخـذ . لخروجها على القانون 
  .ضد رعايا الدولة المعتدية حتى وان كان هناك خرق لاحكام قانون الحرب

بعـدم المسـؤولية لنتائجـه الوخيمـة  ولا نؤيد عدّ هذا الاجراء سبباً من اسـباب الـدفع
على الشعوب وعلى الابرياء من جهة ، ولعدم إحترام العديد من الـدول لقواعـد القـانون 

  . الدولي من جهة أخرى ، لاسيما الدول المهيمنة
فطالما لا توجد سلطة عليـا تحمـل الـدول علـى احتـرام قواعـد القـانون الـدولي فـان 

لحيـــاة الدوليـــة وستســـتمر الـــدول فـــي تمســـكها بهــــذهِ المعاملـــة بالمثـــل لـــن تختفـــي مـــن ا
الوســــيلة لا ســـــيما فـــــي أزمنـــــة النزاعـــــات المســـــلحة لحمـــــل الـــــدول المعتديـــــة لأن تكـــــون 

  . تصرفاتها متسقة مع قواعد القانون الدولي
ـــة تخـــتص بعقـــاب  فســـابقاً كـــان الامـــل معقـــوداً علـــى إنشـــاء محكمـــة جنائيـــة دولي

تقلــــل حتمــــاً مــــن شــــأن ومــــن مجــــال تطبيــــق الجــــرائم الدوليــــة علــــى اســــاس انهــــا ســــوف 
المعاملــة بالمثــل بأعتبــار ان الدولــة المعتــدى عليهــا يمكنهــا ان تلجــأ لمثــل هــذه القضــاء 

اليــوم انشــئت هــذهِ المحكمــة ، . دونمــا حاجــة الــى اللجــوء لاجــراء الــرد بوســائل الاكــراه 
، ولكنهــا جــاءت مخيبــة للآمــال ، فيكفــي ان ننظــر فــي نصــوص موادهــا لنعــرف ذلــك 

لا "تـنص علـى " إرجـاء التحقيـق او المقاضـاة"المعنونة ) 16(فعلى سبيل المثال المادة 
يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظـام الاساسـي لمـدة اثنـي 
عشــر شــهراً بنــاء علــى طلــب مجلــس الامــن الــى المحكمــة بهــذا المعنــى يتضــمنه قــرار 

ويجــــوز . ع مــــن ميثــــاق الامــــم المتحــــدة يصــــدر عــــن المجلــــس بموجــــب الفصــــل الســــاب
أي ان بأمكـــان مجلـــس الامـــن ارجـــاء ". للمجلـــس تجديـــد هـــذا الطلـــب وبالشـــروط ذاتهـــا

. شــهراً قابلــة للتجديــد بحســب مصــالح الــدول أعضــائه  12التحقيــق او المقاضــاة لمــدة 
وهــذا لا يحقــق الســلطة المرجــوة مــن هــذهِ المحكمــة لتحقيــق العدالــة الدوليــة ضــد الجنــاة 

  .لتخلي عن المقابلة بالمثل باعتداء يقابل اعتداءوا



 

كمــا نجــد ان مبــدأ المعاملــة بالمثــل لــيس بحــق بــل هــو وســيلة لايــذاء الابريــاء لا 
يجــوز اللجــوء اليــه دون اجــراءات مشــددة يكــون قــرار إتخاذهــا بيــد هيئــة الامــم المتحــدة 

ـــدول المنضـــ ـــة العامـــة للامـــم المتحـــدة كونهـــا تمثـــل كـــل ال ـــذات الجمعي مّة للهيئـــة ، وبال
ويكون ذلك بموجب تصويت للحصـول علـى أغلبيـة نسـبية بالموافقـة علـى لجـوء الدولـة 

  .المعتدى عليها
  

  المطلب الثالث

  التهديد الجسيم للدولة

ـــة التـــي تكـــون فيهـــا الدولـــة مهـــددة بمقتضـــى تقـــديرها الموضـــوعي للامـــور " وهـــي الحال
ا الاساسـي او شخصـيتها جسـيم يهـدد وجودهـا ونظامهـ–او وشيك الحلول -بخطر حال

او اســتقلالها بحيــث لاتســتطيع تفاديــه الا باهــدار مصــالح اجنبيــة مشــروعة  بمقتضــى 
  .)47(" احكام القانون الدولي

ــاً كــان نوعــه خشــية  ألا أن الفقــه الحــديث يعــارض اتخــاذ حالــة الضــرورة عــذراً أي
ـــة  ـــاك ضـــرورة ملجئ . حقـــاً اتخاذهـــا ذريعـــة حتـــى فـــي الأحـــوال التـــي  لا تكـــون فيهـــا هن

فالاسـباب التــي تبــرر بصــورة او بــأخرى قيــام حالــة الضــرورة فــي القــانون الــداخلي تجــاه 
الافراد، لا يمكن ان تقوم في القانون الدولي فيما أذا أردنا ان نربط العذر المستمد من 

اذ أن حالـــة الضـــرورة فـــي . تلـــك الحالـــة بمصـــالح أو أفعـــال الدولـــة، فالاســـاس مختلـــف
وهــذا لا يمكـــن تطبيقـــه . مبـــدأ حــب البقـــاء الاول: م علـــى أساســينالقــانون الـــداخلي تقــو 

فمبــدأ  الثــانيأمــا . علــى الدولــة فــي القــانون الــدولي كونهــا ليســت لهــا غرائــز كمــا الفــرد
ـــيس مـــن  ـــة اذ ل المصـــلحة الراجحـــة وهـــذا ايضـــا لا يمكـــن تطبيقـــه فـــي العلاقـــات الدولي

ن ثـم تقريـر المصـلحة الاقـل وظيفة القـانون الـدولي تقيـيم المصـالح الخاصـة بالـدول ومـ
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اهميـــة التـــي تســـتحق الاهـــدار مـــن أجـــل حمايـــة المصـــلحة الاكثـــر اهميـــة فـــي ظـــروف 
اذ لكل دولـة ذاتيتهـا واسـتقلالها فـي تسـيير أمورهـا لا يفيـدها سـوى إشـتراط عـدم . معينة

فمهمـــة . تعســـفها فـــي اســـتعمال حقوقهـــا علـــى نحـــو يضـــر بمصـــالح غيرهـــا مـــن الـــدول
ة التعايش السلمي بين الـدول فـإذا مـا تـم تخويـل الـدول حـق انتهـاك القانون الدولي كفال

مصــالح وســيادة غيرهـــا مــن الــدول مـــن أجــل حمايــة مصـــالحها وســيادتها علــى أســـاس 
  .)48(المصلحة الراجحة ، فأن ذلك معناه إنكار وجود القانون الدولي

 مـن مشـاريع المـواد بشـأن مسـؤولية الـدول تـنص) 33(ومع ذلك نجد أن المـادة   
على حالة الضرورة ولكن قيدتها بعدم جواز لجوء الدولة اليها الا في حدود معينة هـي 

لا يجــوز لدولــة أن تحــتج بحالــة الضــرورة كمبــرر لنفــي عــدم المشــروعية عــن فعــل  -1"
اذا كـان  –) أ: (صادر عنها غير مطابق لالتزام دولي عليها الا في الحالتين التـاليتين

يــدة لصــون مصــلحة أساســية لهــذهِ الدولــة مــن خطــر جســيم هــذا الفعــل هــو الوســيلة الوح
أذا كـان هـذا الفعـل لـم يـؤثر تـأثيراً ضـاراً بشـدة علـى مصـلحة  –) ب. (ووشيك يتهددها

وفـــي جميـــع الاحـــوال لا يجـــوز  -2. أساســـية للدولـــة التـــي كـــان الالتـــزام قائمـــاً تجاههـــا
اذا كــان الالتــزام  -)أ(للدولــة أن تحــتج بحالــة الضــرورة كمبــرر لنفــي عــدم المشــروعية 

الــدولي الــذي لا يطابقــه فعــل الدولــة ناشــئاً عــن قاعــدة قطعيــة مــن القواعــد العامــة فــي 
اذا كــان الالتــزام الــدولي الــذي لا يطابقــه فعــل الدولــة غيــر  -)ب(أو . القــانون الــدولي

منصوص عليه في معاهدة تنفي بصـورة صـريحة أو ضـمنية إمكانيـة الاحتجـاج بحالـة 
إذا كانـــت الدولـــة المعنيــــة قـــد أســـهمت فــــي  -)جــــ(أو . لـــك الالتــــزامالضـــرورة بصـــدد ذ

  ".حدوث حالة الضرورة
بنــــاء علــــى كــــل مــــا تقــــدم لا نؤيــــد أن تكــــون حالــــة الضــــرورة ســــبباً للــــدفع بعــــدم   

المسؤولية في القانون الدولي الجنائي لاسيما وأن ميثاق الامم المتحدة لم يقـرّ بهـا كمـا 
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بــل ومــن خــلال منطــوق المــادة ). 51(لــه المــادةحالــة الــدفاع الشــرعي الــذي خصــص 
من الميثاق يمكننا أن نجزم بأن حالـة الضـرورة تعـد مشـمولة بـالمنع العـام عـن ) 2-4(

  .اللجوء لإستخدام القوة الذي نصت عليه المادة
  
 

 

  الثالثالمبحث 

  الاثار الناتجة عن قيام المسؤولية الدولية

وجـــــوب فـــــرض الجـــــزاء  تبعـــــدليـــــة للدولـــــة، يأن الاخـــــذ بمبـــــدأ المســـــؤولية الجنائيـــــة الدو 
اذ ان الغـرض مــن . ، مـع ضـرورة التركيـز علـى امكانيــة و فائـدة هـذا الجـزاء )49(عليهـا

هـــو تنظـــيم الجـــزاءات لكـــل جريمـــة ، فقواعـــد القـــانون الـــدولي قواعـــد –القـــانون الـــدولي 
وقــت وضــعية ولهــا الزاميتهــا ويقتــرن بهــا جــزاء عنــد انتهاكهــا ، ومــن المتفــق عليــه فــي ال

الحاضـــر ان قواعـــد هـــذا القـــانون  تنشـــأ بطريقــــة ســـليمة وتحـــوي جميـــع شـــروط وجــــود 
القاعــدة القانونيــة وان اشــخاص هــذا القــانون لاســيما الــدول لاتنكــر الصــفة الالزاميــة لــه 
فهي تبرم الاتفاقيـات وتلتـزم بهـا وتسـعى الـدول دائمـاً لايجـاد مبـررات لافعالهـا المخالفـة 

ـــانون الـــدولي العـــام لا واصـــبح مـــن الامـــور المعتـــادة . ذعانهـــا بالصـــفة الالزاميـــة لـــهللق
انتهــاك قواعــد القــانون الــدولي لاســيما فــي زمــن النزاعــات المســلحة بيــد انــه لــم يحــدث 
إطلاقــاً ان جــاهرت أي مــن الــدول بانتهاكهــا لــه بــل انهــا تحــاول عنــد الاخــلال باحكــام 

اً يحمـي تصـرفها مـن سـمة قاعدة دولية معينة ان تفسر القاعدة موضوع الاخلال تفسـير 
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ان الجــزاء موجــود وقــائم فــي القــانون الــدولي الجنــائي ويوجــه . الخــروج علــى الشــرعية 
  .)50(لمن يخل وينتهك قواعده من أي من اشخاصه

وفيمــا يخــص الدولــة ، يجــب ان تكــون الجــزاءات المفروضــة بشــأنها متناســبة مــع 
لمـــدني وبعضـــها تحمـــل تحمـــل صـــفة الجـــزاء ا –الجـــزاءات  –وبعضـــها . ) 51(طبيعتهـــا

  .صفة الجزاء الجنائي وفي كل الاحوال تكون على نوعين اما مادية او معنوية

  المطلب الاول

  المادية العقوبات 

وهذا النوع من الجزاءات تفرضه الفئة المسيطرة على الجماعة الدولية وبطريقـة   
قريــر مســؤولية مباشــرة علــى المخــل والمنتهــك لقواعــد القــانون الــدولي الجنــائي نتيجــة لت

  .)52(الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي
وقــد يحمــل هــذا النــوع مــن الجــزاءات الصــفة المدنيــة كــالحكم بــالتعويض واصــلاح 
الضــــــرر ورد الحقــــــوق، وقــــــد يحمــــــل الصــــــفة الجنائيــــــة كالغرامــــــات وقطــــــع الصــــــلات 

  .)53(قوباتالاقتصادية مع الدولة المنتهكة كلياً او جزئياً والى غير ذلك من انواع الع
ومهمـــا تنوعـــت الجـــزاءات الماديـــة التـــي تفـــرض علـــى الدولـــة المدانـــة فـــان اكثرهـــا 
تطبيقاً هو التعويض الذي يتخذ احياناً صـفة الغرامـة الباهظـة والمقاطعـات الاقتصـادية 

                                                 

  .119ص ،نفس المصدر  )2
الدولــة باعتبارهــا مــن اشــخاص القــانون الــدولي يمكــن ان تتحمــل مســؤولية دوليــة كمــا "ان ) Traininتــرينين (يوضــح  )3

بحسـب المبـدأ الــذي ،يمكـن ان تطبـق عليهـا بعـض العقوبــات لكـن هـذهِ العقوبـات ليسـت جنائيــة ذلـك ان العقوبـات الجنائية
   69ص ،       ،ناظر احمد منديل.نقلا عن  تحددها دوائر القضاء الجنائي،الجميع يسلم به

احكــام القــانون الــدولي العــام فــي مجــال مكافحــة الجــرائم الدوليــة للمخــدرات وابــادة الاجنــاس  ،محمــد منصــور الصــاوي  )1
  .128ص ، واختطاف الطائرات وجرائم اخرى

بحــث منشــور فــي المجلــة العربيــة للدراســات الامنيــة ،المركــز  ليــة،المحكمــة الجنائيــة الدو  ،محمــد محــي الــدين عــوض  )2
   211ص  ،1990،)9(الغربي للدراسات الامنية والتدريب،الرياض،العدد



 

والسياســــية وحظـــــر التعامـــــل والـــــرد العســـــكري وكــــذلك نـــــزع الاســـــلحة المـــــدمرة ومراقبـــــة 
  . )54(لدولة كافةالقطاعات والمرافق التابعة ل

  التعويض-اولاً 

اذا ثبتت مسؤولية الدولة عـن اتيانهـا اعمـالاً تعـد انتهاكـاً للقـانون الـدولي الجنـائي 
او قيــــام وكلائهــــا او ممثليهــــا بمــــا يعــــد انتهاكــــاً لهــــذا القــــانون فــــان تحملهــــا لتبعــــة هــــذه 

بتعــويض المســؤولية يقتضــي الزامهــا بوقــف ارتكــاب هــذه الانتهاكــات فــوراً مــع مطالبتهــا 
ويقع واجب تقديم التعويض على عاتق الدولة وليس حكومـة . )55(ما احدثته من ضرر

بعينهــا ففــي الحــالات التــي لا تعــود فيهــا الحكومــة التــي وقــع الانتهــاك فيهــا قائمــة يجــب 
علـــى الدولـــة او الحكومـــة التـــي تخلفهـــا فـــي الســـلطة تقـــديم تعـــويض للضـــحايا المجنـــى 

  .)56(عليهم 
، فقــد )57(ات والاعلانــات الدوليــة التــي اكــدت مبــدأ التعــويضفضــلاً عــن الاتفاقيــ

، اذ  26/7/1927اكدتـــه ايضـــاً محكمـــة العـــدل الدوليـــة فـــي حكمهـــا الصـــادر بتــــاريخ 
من مبادئ القانون الـدولي انـه يترتـب علـى مخالفـة الدولـة لالتزاماتهـا ، التزامهـا "قررت 

يض هــو المكمــل الطبيعــي بــالتعويض عــن ذلــك بطريقــة كافيــة وان هــذا الالتــزام بــالتعو 
  . )58("لاي معاهدة دولية بدون الحاجة الى النص عليه

                                                 

حقــوق ) 46-41(مشـاريع المــواد بشــأن مســؤولية الــدول وفــي الفصــل الثــاني مــن البــاب الثــاني منــه وفــق المــواد  )3
  فعلاً غير مشروع دولياً  الدولة المضرورة والتزامات الدول التي ترتكب

  ..84ص،2003،اليات تنفيذ القانون الدولي الانساني ،دار المستقبل العربي ،القاهرة،عامر الزمالي )1
) 40/34(من اعلان مبادئ العدل الاساسية المتعلقـة بضـحايا الاجـرام والتعسـف فـي اسـتعمال السـلطة رقـم)11(المبدأ )2

  .1985لسنة 
  . 1993،ل منع الجريمة والعدالة الجنائية الامم المتحدة وقواعدها في مجا )3
،قـــــــانون حقـــــــوق الانســـــــان فـــــــي الفكـــــــر الوضـــــــعي والشـــــــريعة الاســـــــلامية ،دار النهضـــــــة عبـــــــد الواحـــــــد الفـــــــار  )4

   259صالعربية،القاهرة،



 

فالمبدأ الاساسي في احكام القضـاء الـدولي . ومستحقي التعويض هم إما دولاً او افراداً 
، وجــوب التعــويض اذا ثبتــت المســؤولية عــن الضــرر الــذي تســببت بــه الدولــة الضــارة 

  .)59(للدولة المتضررة 
هنــاك "  26/7/1927بتــاريخ " كــورزي"عــدل الدوليــة فــي قضــية وتقــول محكمــة ال

هـذا . )60("خرق الالتزام يستتبع واجـب التعـويض الكامـل : مبدأ في القانون الدولي مآله
يتخــــذ اشــــكال عــــدة فــــي ســــبيل  –الــــذي يجــــب ان يكــــون موازيــــاً للضــــرر –التعــــويض 

   -: الوصول الى جبر الضرر المتحقق منها
كانــت عليــه متــى كــان ذلــك ممكنــاً وهــو مــا يســمى بــالتعويض اعــادة الحــال الــى مــا . 1

ويعـد الصـورة الاصـلية لاصـلاح الاضـرار المتحققـة عـن العمـل غيـر المشـروع . العيني
  . دولياً 

وهــو الشــكل الغالــب للتعــويض ويشــمل . )61(ايــداء تعــويض مــالي للدولــة المتضــررة. 2
اشــــرة او التــــي تلحــــق الاضــــرار الماديــــة جميعهــــا ســــواء التــــي تلحــــق الدولــــة بصــــورة مب

برعاياهــا او ممثليهــا وكــذلك تشــمل الاضــرار المعنويــة التــي يتعــرض لهــا هــؤلاء الرعايــا 
  .)62(والممثلون

قد يصدر به قرار من هيئة تحكيم متفق عليهـا بـين اطـراف " كجزاء"والتعويض     
وقـد يـتم الاتفـاق عليـه فـي . )63(النزاع او نتيجة لحكم صادر من محكمـة العـدل الـدولي

                                                 

تقرير ،شـــؤون سياســـية،اســـلام اونلاين،مـــن يدفعها..تريلـــون دولار 777فـــاتورة تعويضـــات افريقيـــا عـــن الـــرق 59( )5
  . http://www.Islamonline.net :      يت ضمن الموقعمنشور على الانترن

  . 101ص ،قضايا معاصرة في القانون الدولي العام،، ،عمر محمد المحمودي )6
  من مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول المقصود بالدولة المضرورة او المتضررة ) 40(المادة  )1
 ،منشورات بيت الحكمة  ،بيقاتها على العراق التعويضات في القانون الدولي وتط ،خليل عبد المحسن خليل  )2

  78ص، 2001 ،بغداد  ،مطبعة الفرات 
منشـور  ، 2003شـباط  ،مفكـرة الاسـلام  ،محكمة العدل الدولية  تقضي بأحقية البوسنة فـي تعويضـات ماليـة )3

  .على الانترنيت موقع مفكرة الاسلام



 

هـذا عـن الـدول التـي . )65(وقد يصـدر عـن قـرار مـن مجلـس الامـن. )64(عاهدة الصلحم
  . تستحق التعويض 

بمـن فـيهم اقـارب  –اما الافراد مسـتحقي التعـويض فيجـب ان يحصـل الضـحايا     
  :على انتصاف فعال اذ يحقق لهم –المجني عليه والمعولون 

  ) .طلب اعادة الضحية الى وضعها السابق(رد الحقوق -1
عـــن الاذى الجســــدي او العقلـــي بمـــا فــــي ذلـــك خســـارة الفــــرص (التعـــويض المـــالي -2

  ).والتشهير وتكاليف المساعدة القانونية 
هـذا ). ويشمل الرعاية الطبية بما فيها المعالجة النفسية والطبابة النفسـية (التأهيل  -3

  . ما يخص التدابير الفردية 
لعلنــي مــن جانــب الدولــة بمســؤوليتها امــا التــدابير الجماعيــة فتتضــمن الاقــرار ا    

وتـــدابير تكفـــل عـــدم تكـــرار الجريمـــة وتتضـــمن الغـــاء التشـــريعات التـــي تســـهل حصـــول 
الانتهاكــات وحــل الجماعــات السياســية المســلحة واقالــة كبــار المســؤولين الضــالعين فــي 

  .)66(ارتكاب الانتهاكات الخطيرة من مناصبهم
ا مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة وهنــاك عــدة معــايير دوليــة بهــذا الشــأن منهــ    

حقـــوق الانســـان وتعزيزهـــا عـــن طريـــق اتخـــاذ اجـــراءات لمكافحـــة ظـــاهرة الافـــلات مـــن 
للمقــــرر الخــــاص للامــــين العــــام للامــــم المتحــــدة  1997العقــــاب والمرفقــــة بتقريــــر عــــام 

) مبـادئ جوانيـه(والمعروفـة باسـم " لـويس جوانيـه"والمعني بمسائلة الافلات من العقـاب 
الحـق -2الحـق فـي المعرفـة -1: م هـذه المبـادئ حقـوق الضـحايا الـى ثـلاث فئـاتوتقس

في الانصاف الذي يتضمن المبادئ المتعلقة بتوزيع الصلاحية القضائية الجنائيـة بـين 
ــــة  ــــة والدولي ــــة والاجنبي ــــى تعــــويض الــــذي -3المحــــاكم الوطني ــــي الحصــــول عل الحــــق ف

                                                 

   262صلشريعة الاسلامية،،قانون حقوق الانسان في الفكر الوضعي واعبد الواحد الفار )4
   113ص،التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاتها على العراق  ،خليل عبد المحسن خليل )5
1( UN., Handbook on Justicefor Victims , UN.ODCCP,Newyork , 1999 , P.44 tec  



 

الحصــول علــى تعــويض  يتضــمن مبــادئ حــول اجــراءات التعــويض ونطــاق الحــق فــي
  .)67(والمبادئ المتعلقة بعدم تكرار الانتهاكات

مــن نظــام رومــا الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ) 75(كمــا تتضــمن المــادة     
فقرات مسهبة حول تقـديم التعويضـات الـى الضـحايا حيـث تضـع المحكمـة مبـادئ فيمـا 

هم بمـــا فـــي ذلـــك رد يتعلـــق بجبـــر الاضـــرار التـــي تلحـــق بـــالمجنى عليـــه او فيمـــا يخصـــ
ولهــا ان تحــدد نطــاق ومــدى أي ضــرر او خســارة او .الحقــوق والتعــويض ورد الاعتبــار

اذى يلحـــق بـــالمجنى علـــيهم او فيمـــا يخصـــهم مـــع تبيـــان المبـــادئ التـــي تصـــرفت علـــى 
  .اساسها

او الحظـر او المقاطعـة او الحصـار ومهمـا كـان  –لقد كان استخدام العقوبـات     
ة، ســـمة مشـــتركة للصـــراع علـــى مـــر القـــرون ، واشـــهر مثـــال المصـــطلح فالنتيجـــة واحـــد

بيـــر "للعقوبـــات الاقتصـــادية هـــو المرســـوم الميغـــاري فـــي اليونـــان القديمـــة الـــذي اصـــدره 
  .)68(م رداً على خطف ثلاث نساء اسبازيات.ق 432عام " كليس
وكــــان الغــــرض الــــرئيس للعقوبــــات الاقتصــــادية هــــو تجويــــع العــــدو وهــــو ســــمة     

ونشـر الحصـار التقليـدي مزيجـاً مـن الضـغط . ثيـرة عبـر العصـورلصراعات عسكرية ك
الاقتصــادي والعســكري كوســيلة لارغــام العــدو خــلال مــدة زمنيــة، وأصــبح الحصــار فــي 

  . )69(وسعه اضعاف مقاومة دول برمتها
مــــن ميثــــاق عصــــبة ) 16(وقــــد وردت هــــذه الصــــورة مــــن العقوبــــات فــــي المــــادة 

التي تقع ضـمن الفصـل -ثاق الامم المتحدة من مي) 41(كذلك وردت في المادة .الامم
لمجلـس الامـن أن يقـرر مـا يجـب اتخـاذه مـن التـدابير التـي "وتـنص علـى  –السابع منه

                                                 

لـس الاقتصـادي المج،ووثيقـة الامـم المتحـدة . بحث منشور على الانترنيت ضمن موقع منظمة العفو الدوليـة  )2
  E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1-1997 ،لجنة حقوق الانسان،والاجتماعي

مركز دراســـــــــــــــــات الوحـــــــــــــــــدة ،لعقوبـــــــــــــــــات والقـــــــــــــــــانون والعدالـــــــــــــــــةا التنكيل بـــــــــــــــــالعراق،جيـــــــــــــــــف ســـــــــــــــــيمونز )1
   214ص،2،1998ط،لبنان،بيروت،العربية

   217ص ،لعقوبات والقانون والعدالةا التنكيل بالعراق،جيف سيمونز )2



 

لا تتطلــب اســتخدام القــوات المســلحة لتنفيــذ قراراتــه ولــه أن يطلــب الــى اعضــاء الامــم 
ويجــــــوز ان يكــــــون مــــــن بينهــــــا وقــــــف الصــــــلات . )70(المتحــــــدة تطبيــــــق هــــــذه التــــــدابير

  ".وقفاً جزئياً أو كلياً … صادية الاقت
واجراءً شـديد " علاجاً قاتلاً صامتاً "وتمثل العقوبات الاقتصادية بوصفها " هذا   

وفي أطار العلاقـات العامـة . الفعالية، مواصلة للحرب ولكن بوسائل غير عنيفة اسمياً 
اكثــر مــن  فــان العقوبــات أكثــر مــدعاة للاحتــرام مــن الحــرب البيولوجيــة ومقبولــة أخلاقيــا

القصـف ولا يحتمـل ان تـؤدي الـى مـوت الكثيـرين وبـدلاً مـن ذلـك نشـجع علـى الاعتقـاد 
بـــان العقوبـــات الاقتصـــادية متمدنـــة نســـبياً وطريقـــة لا تـــدحض للضـــغط عنـــدما تفـــرض 
علـــى نحـــو مناســـب غيـــر انهـــا طريقـــة لا يحتمـــل أن تســـبب المعانـــاة الواســـعة المرتبطـــة 

ن بلـــد مـــن وســـائل العـــيش والصـــحة والمـــواد وفـــي الحقيقـــة أن حرمـــا" بهجـــوم عســـكري
الطبية هو شكل من أشكال الحرب البيولوجية فالعقوبات الاقتصادية اذا فرضت بحـزم 

  .)71(واستمرت مدة فانها تؤذي الفئات الاضعف لاسيما الاطفال والنساء
ان هذا النوع من العقوبـات يمثـل تورطـاً حقيقيـاً لمجلـس الامـن وبأنواعـه الثلاثـة     
سدة بمشاركة دول متعددة وبمشـاركة أقليميـة مـن دول محـددة تقـع فـي اقلـيم واحـد المتج

فهـــو يخلـــق العديـــد مـــن المشـــاكل للفقـــراء . )72(وبمـــا تفرضـــه دولـــة واحـــدة مـــن عقوبـــات
والضــعفاء لا ســيما الاطفــال فــي الوقــت الــذي تتــرك الاهــداف الحقيقيــة التــي مــن اجلهــا 

  .)73(مسفرضت هذه العقوبات على حالها من دون ان ت

                                                 

  . 297ص،1،1998ط،العراق،مطبعة الفتيان،القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن،اهيماكرم نشأت ابر  )3
  63ص ،لعقوبات والقانون والعدالة ا التنكيل بالعراق ،جيف سيمونز  )1
دراسـة اعـدت بتكليـف مـن اللجنـة الفرعيـة ،دراسة قانونية لبعض نماذج انظمة العقوبات الدولية،  مارك بوسيه )2

ـــــــــــــــــــــــــــة ح ـــــــــــــــــــــــــــز وحماي ـــــــــــــــــــــــــــوق الانســـــــــــــــــــــــــــانلتعزي المجلس الاقتصـــــــــــــــــــــــــــادي ،وثيقة الامـــــــــــــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــــــــــــدة،ق
  .  E/CN.4/SUB.2/2000/33-P.1والاجتماعي

   1999تقرير منظمة اليونسيف الصادر في تموز  )3



 

فضـلاً عــن ان هــذا النــوع مــن العقوبـات بتاثيراتــه المروعــة فــي الســكان المــدنيين     
يجعـــل منـــه اجـــراء مخالفـــاً للعديـــد مـــن المواثيـــق الدوليـــة ومجســـداً لجـــرائم عـــدة حظرتهـــا 

  .العديد من المواثيق الدولية 
ة مـــن اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الابـــادة الجماعيـــ) ج-2(فعلـــى ســـبيل المثـــال، عـــدت المـــادة 

والمعاقبـــة عليهـــا عمليـــة اخضـــاع الجماعـــة عمـــداً لظـــروف معيشـــية يـــراد بهـــا تـــدميرها 
وهـذا ايضــاً مـا قررتـه المــادة . المـادي كليـاً أو جزئيـاً فعــلاً مـن افعـال الابــادة الجماعيـة 

/ 2-7(وكـذلك فـي المـادة .من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة ) ج-6(
اصــــــة بــــــالجرائم ضــــــد الانســــــانية ، ان جريمــــــة الابــــــادة مــــــن هــــــذا النظــــــام، والخ) ب 

من هذه المادة تشمل تعمد فـرض احـوال معيشـية ) ب-1(المنصوص عليها في الفقرة 
  .من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد اهلاك جزء من السكان 

عهـــد كمـــا ان هـــذا النـــوع مـــن العقوبـــات يخـــالف العديـــد مـــن المواثيـــق الدوليـــة كال    
منـه ) 2-1(الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اذ تنص المادة 

لجميــع الشــعوب تحقيقــاً لغاياتهــا الخاصــة ان تتصــرف بحريــة فــي ثروتهــا ومواردهــا "ان 
الطبيعية دون اخلال باي من الالتزامات الناشئة من التعـاون الاقتصـادي الـدولي ، ولا 

كـذلك ". وال حرمان شـعب مـا مـن وسـائله المعيشـية الخاصـة يجوز باي حال من الاح
تقــر الــدول الاطــراف فــي العهــد الحــالي  -1"مــن هــذا العهــد تــنص علــى ) 11(المــادة 

بحق كل فرد في مستوى معيشي مناسب لنفسـه ولعائلتـه بمـا فـي ذلـك الغـذاء المناسـب 
م الــــدول والملــــبس والســــكن كــــذلك فــــي تحســــين احوالــــه المعيشــــية بصــــفة مســــتمرة وتقــــو 

الاطــراف باتخــاذ الخطــوات المناســبة لضــمان تحقيــق هــذا الحــق مــع الاقــرار بالاهميــة 
  .)74("الخاصة للتعاون الدولي القائم على الرضاء الحر في هذا الشان 

                                                 

  )11(، المادة  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )1



 

مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة ) 1(وبهـــذا الشـــان جـــاءت المـــادة     
ي العهد الحالي ما يمكـن تفسـيره بانـه ليس ف"منه )1-5(والسياسية كما جاء في المادة 

يجيز لاية دولة أو جماعة أو شخص أي حـق فـي الاشـتراك بـاي نشـاط أو القيـام بـاي 
عمــل يســتهدف القضــاء علــى أي مــن الحقــوق او الحريــات المقــررة فــي هــذا العهــد أو 

  ". تقييده لدرجة اكبر مما هو منصوص عليه في العهد الحالي
لا " 1949لاتفاقيـــة الرابعـــة مـــن اتفاقيـــات جنيـــف لســـنة مـــن ا) 33(كمـــا نصـــت المـــادة 

ــــم يقترفهــــا هــــو شخصــــياً  ــــة ل ــــة أي شــــخص محمــــي عــــن مخالف تحظــــر . يجــــوز معاقب
تحظـر . العقوبات الجماعيـة وبالمثـل جميـع تـدابير التهديـد والارهـاب ، السـلب محظـور

  ".تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم
مــن البروتوكــول الاول الملحــق باتفاقيــات جنيــف مــن ) 1-54(وتحظــر المــادة     

مـــــن هـــــذا ) د/2-75(امـــــا المـــــادة . تجويـــــع المـــــدنيين كاســـــلوب مـــــن اســـــاليب الحـــــرب
تحظــر الافعــال التاليــة حــالاً واســتقبالاً فــي أي زمــان ومكــان "البروتوكــول فتــنص علــى 

  ".العقوبات الجماعية -د:سواء ارتكبها معتمدون مدنيون ام عسكريون
انـــت اثــــار العقوبـــات الاقتصـــادية التــــي فرضـــت علـــى العــــراق منـــذ ســــنة وقـــد ك    

خيـــر مثـــال علـــى فضـــاعة وعـــدم مشـــروعية هـــذا النـــوع مـــن  2003وحتـــى ســـنة  1990
العقوبـات وعــدم تاثيرهـا علــى الحكومـات بــل علـى الشــعوب الـذين لا ذنــب لهـم باخطــاء 

وقـد كـان الامــين . يــة الساسـة الـذين يـديرون الــبلاد ويرتكبـون الانتهاكـات الجنائيـة الدول
فـــي مقدمـــة المنتقـــدين لهـــذا النـــوع مـــن العقوبـــات " كـــوفي عنـــان " العـــام للامـــم المتحـــدة 

ـــره  ـــة ضـــد نظـــام العقوبـــات الاقتصـــادية وذلـــك فـــي تقري موجهـــاً اتهامـــات واضـــحة وجدي
معلنــاً بعــد  (S /2000/208)بموجــب الوثيقــة  2000/ اذار / 10لمجلــس الامــن فــي 



 

ان علــى مجلــس الامــن ان ينتهــز كــل فرصــة لرفــع معانــاة "يخ اســبوعين مــن ذلــك التــار 
  .)75("السكان الذين على اية حال ليسوا الهدف المقصود من العقوبات 

كــل هــذه المخالفــات والانتهاكــات للمواثيــق الدوليــة التــي يشــكلها هــذا النــوع مــن     
لجنائيــة العقوبــات يجعــل منهــا وســيلة غيــر قانونيــة لــردع الــدول التــي تثبــت مســؤوليتها ا

الدوليــة عــن انتهاكــات المواثيــق الدوليــة ويجعــل مــن امــر اللجــوء اليهــا لــردع مثــل هــذه 
الــدول امــراً غيــر انســاني لانهــا ســوف لــن تحقــق هــدفها بــل ســوف تطــال الفئــات الاكثــر 

." ضعفاً من سكان تلك الدول والذين هم بلا شك لا ذنب لهم لكي ينالهم هـذا العقـاب 
تثير مسالة اخلاقية عما اذا كانت المعاناة التـي تتعـرض لهـا  ان الجزاءات الاقتصادية

ـــد المســـتهدف تعـــد وســـيلة مشـــروعة لممارســـة الضـــغط علـــى  الفئـــات الضـــعيفة فـــي البل
  . )76("الزعماء السياسيين 

الامين العام للامم المتحدة في تقريره عن اعمـال " كما ذكر السيد كوفي عنان     
ينبغـي ان لايخـدع المجتمـع الـدولي نفسـه "منـه ) 64(وفي الفقـرة  1998المنظمة للعام 

ذلـــك ان اهـــداف السياســـة هـــذه المتعلقـــة بالشـــؤون الانســـانية وحقـــوق الانســـان يصـــعب 
وغنــي عــن التأكيــد ان الجــزاءات تشــكل اداة انفــاذ . توفيقهــا مــع اهــداف نظــام الجــزاءات

بقــاء ذلــك وهــي ، كســواها مــن اســاليب الانفــاذ، لا بــد مــن ان تلحــق ضــرراً ، فينبغــي ا
  .)77(". ماثلاً في الاذهان لدى اتخاذ القرار بفرضها ولدى تقييم النتائج لاحقاً 

فعمليـة فــرض العقوبــات علـى الــدول بســبب الصـراعات والحــروب امــر يتنــاقض     
مـــع حقـــوق الانســـان ويتعـــارض مـــع مبـــادئ واهـــداف الامـــم المتحـــدة المتعلقـــة بحمايـــة 

                                                 

   3ص،  لدوليةدراسة قانونية لبعض نماذج انظمة العقوبات ا ،مارك بوسيه )1
   A/50 /60تقرير الامين العام للامم المتحدة المقدم للجمعية العامة ضمن الوثيقة  )1
   1998،تقرير الامين العام للامم المتحدة عن اعمال المنظمة  )2



 

الـــى تشـــتت حتـــى الجهـــود الدوليـــة التـــي  الطفولــة وتحســـين اوضـــاعها الامـــر الـــذي ادى
  .)78(كانت تسعى لتحقيقها

ولعــل نظــرة علــى كشــف حســاب ســنوات العقوبــات ضــد العــراق تبــين ان ارباحــاً     
سياسية زهيـدة تكـاد لا تـذكر قـد تحققـت مقابـل الـثمن البـاهظ الـذي دفعـه بشـكل رئيسـي 

  الشعب

  

  المطلب الثاني

  العقوبات المعنوية

ـــــي لا تحمـــــل ال ـــــى الجـــــزاءات الدبلوماســـــية وهـــــي الت طـــــابع المـــــادي ، وتنقســـــم ال
  .والتعويضات المعنوية والجزاءات التأديبية

وتتجســد بالغــاء القنصــليات والمفوضــيات أو الحرمــان مــن حــق عقــد الاتفاقيــات     
وهــذا مــا . )79(الدوليـة والحرمــان مـن مزايــا المعاهـدات الدوليــة التــي تـنظم مصــالح عامـة

لمجلــس الامــن ان " ميثــاق هيئــة الامــم المتحــدة بقولهــا  مــن) 41(نصــت عليــه المــادة 
يقـــرر مـــا يجـــب اتخـــاذه مـــن التـــدابير التـــي لا تتطلـــب إســـتخدام القـــوات المســـلحة لتنفيـــذ 
قراراته وله ان يطلب من اعضاء الامـم المتحـدة تطبيـق هـذهِ التـدابير ويجـوز ان يكـون 

  ".قطع العلاقات الدبلوماسية… من بينها 
وســيلة الانتصــاف التــي يــتم بموجبهــا " ة التــي تعــرف بانهــا وتتخــذ شــكل الترضــي

إصــلاح الضــرر المعنــوي الــذي قــد يلحـــق بأحــد أشــخاص القــانون الــدولي فهــي الاثـــر 

                                                 

اللجنـــة الوطنيـــة ، 2001 ،ايـــار  ،) الخلاصـــة(تقريـــر وطنـــي حـــول متابعـــة القمـــة العالميـــة مـــن اجـــل الطفولـــة  )3
  .41ص ،العراق ،وطني للقمة العالمية للطفل لاعداد التقرير ال

جـرائم الحـرب والعقـاب عليهــا ،اطروحـة دكتوراه،مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبــي  ،عبـد الحميـد خمـيس )1
  .235ص ،1995مصر ، ، واولاده



 

القــانوني للمســؤولية الدوليــة عــن الاعمــال غيــر المشــروعة التــي ترتــب ضــرراً للدولــة أو 
أو الاعمــال التــي  أحــد مواطنيهــا أو شــركائها أو تمــس شــرف الدولــة وكرامتهــا وهيبتهــا

تعد مجـرد انتهـاك لالتـزام دولـي يشـكل حقـاً قانونيـاً للدولـة المتضـررة بغـض النظـر عّمـا 
  .)80("قد ينشأ من هذا الانتهاك من أضرار

وتتخذ الترضية أشكلاً عّدة كقيـام الدولـة المسـؤولة بتحيـة علـم الدولـة المتضـررة   
ديم إعتـــذار رســـمي أو معاقبـــة أو بارســـال بعثـــات رســـمية للتعبيـــر عـــن الاعتـــذار او تقـــ

الافـــراد المـــذنبين وكـــذلك مـــا تصـــدره المحـــاكم الدوليـــة مـــن قـــرارات عـــن عـــدم مشـــروعية 
  .)81(سلوك الدولة المخالفة

 -1"من مشروع المـواد بشـأن مسـؤولية الـدول علـى ان ) 45(وقد نصت المادة     
ع دوليــاً يحــق للدولــة المضــرورة ان تحصــل مــن الدولــة التــي ارتكبــت فعــلاً غيــر مشــرو 

على ترضية عن الضرر لاسيما الضرر الادبي النـاجم عـن ذلـك الفعـل، اذا كـان ذلـك 
يجوز ان تتخذ الترضية واحداً  -2. ضرورياً لتوفير الجبر الكامل وبقدر هذهِ الضرورة

فـــي حـــالات ) ج(التعـــويض الرمـــزي ) ب(الاعتـــذار ) أ: (أو اكثـــر مـــن الاشـــكال التاليـــة
لدولــة المضــرورة ، التعــويض المعبّــر عــن جســامة الانتهــاك الانتهــاك الجســيم لحقــوق ا

فــي الحــالات التــي يــنجم فيهــا الفعــل غيــر المشــروع دوليــاً عــن إنحــراف خطيــر فــي ) د(
ســلوك مــوظفين أو عــن ســلوك إجرامــي مــن قبــل مــوظفين أو أطــراف خاصــة ، مجــازاة 

ــــاً أو معــــاقبتهم ــــك تأديبي ــــة المضــــرو  -2. المســــؤولين عــــن ذل ــــي لايبــــرر حــــق الدول رة ف
الحصول على ترضية التقدم بأي طلبات تنال مـن كرامـة الدولـة التـي أتـت الفعـل غيـر 

  ".المشروع دولياً 

                                                 

،التعويضـــــات فــــي القـــــانون الــــدولي وتطبيقاتهـــــا علـــــى العــــراق ،منشـــــورات بيـــــت خليــــل عبـــــد المحســــن خليـــــل  )2
  .74صة الفرات،بغداد،الحكمة،مطبع

  .77ص  ، مصدر سابق ،خليل عبد المحسن خليل  )1



 

وهي التي تمارسها الجماعة الدولية بصورة سافرة ومباشرة من خلال المنظمـات "
  .)82("الدولية الخاضعة لهيمنتها الواقعية

لدولــة المدانــة مــن عضــوية ويتخــذ هــذا النــوع مــن العقوبــات أشــكالاً عّــدة كطــرد ا    
منظمــــة دوليــــة أو حرمانهــــا بصــــورة مؤقتــــة مــــن مزايــــا العضــــوية فــــي تلــــك المنظمــــة أو 

ويعــد هــذا النــوع مــن العقوبــات الاكثــر شــيوعاً وممارســة مــن . الاســتفادة مــن خــدماتها 
وقـد نصـت . جانب الجماعة الدولية ضد الدولة المدانة بانتهاكها قواعد القانون الـدولي

عضو العصبة الـذي ينتهـك أي "من عهد عصبة الامم بأن ) 4-16(لمادة على ذلك ا
تعهــد مــن تعهــدات العصــبة يجــوز أعتبــاره انــه لــم يعــد عضــواً فــي العصــبة بقــرار مــن 
مجلســــها يوافــــق عليــــه منــــدوبوا جميـــــع الاعضــــاء الاخــــرين فــــي العصــــبةالممثلين فـــــي 

يجـوز "م المتحـدة بـأن من ميثـاق الامـ) 5(كما جاء بهذا المعنى نص المادة ". المجلس
للجمعيـة العامــة ان توقــف أي عضـو إتخــذ مجلــس الأمـن قِبَلَــه عمــلاً مـن أعمــال المنــع 

ـــى توصـــية . أو القمـــع ، عـــن مباشـــرة حقـــوق العضـــوية ومزاياهـــا ـــاء عل ـــك بن ويكـــون ذل
امـا ". مجلس الامن ، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشـرة تلـك الحقـوق والمزايـا

اذا امعن عضو من اعضاء الامم المتحدة فـي "الميثاق فتنص على  من)  61(المادة 
انتهــاك مبــادئ الميثــاق يجــاز للجمعيــة العامــة ان تفصــله مــن الهيئــة بنــاء علــى توصــية 

  ".مجلس الامن
هــذا ويتخــذ هــذا النــوع مــن الجــزاءات شــكل توجيــه الانــذار واللــوم للدولــة المدانــة 

  .)83(بانتهاكها قواعد القانون الدولي
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  . 128ص الأجناس واختطاف الطائرات وجرائم اخرى،
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عد ان تعرفنا الى انواع العقوبات التي يمكن ان تفـرض علـى الدولـة المسـؤولة ب    
جنائياً والمدانة بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الجنائي فلا ينبغـي ان يبقـى لـدينا أي 
شك في وجود الجزاء وفاعليته في وضعية القاعدة والمصالح التي يحميها، فالعبرة في 

فـــي إمكانيـــة تطبيقـــه ولـــيس فـــي حتميـــة فرضـــه فـــي كـــل  وجـــود الجـــزاء وفاعليتـــه تكمـــن
مـن  –فـي غالبهـا  –الا ان هذهِ الجـزاءات ليسـت . حالات انتهاك القاعدة التي يحميها

قبيل الجزاءات التي يعرفها القانون الجنائي الـداخلي بـل هـي جـزاءات تتفـق مـع تكـوين 
  .)84(المجتمع الدولي ومع درجة التنظيم القانوني فيه

ة وجوب ان يفرض عليها الجزاء قضاء دولي، ونجد ان هيئة الامم المتحـدة تبقى مسأل
ممثلــة بمجلــس الامــن والجمعيــة العامــة ولجــان حقــوق الانســان تقــوم بهــذا الــدور وان لــم 
تكن هيئة مكونة من قضاة ولكن محكمة العدل الدولية هـي هيئـة قضـائية ومـن ضـمن 

م الاساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة أختصاصاتها التـي حـددها الفصـل الثـاني مـن النظـا
للـــدول وحـــدها الحـــق فـــي ان تكـــون أطرافـــاً فـــي "مـــن ان ) 1-34(مـــا جـــاء فـــي المـــادة 

تشــــمل ولايــــة -1"فقــــد نصــــت علــــى ) 36(أمــــا المــــادة " الــــدعاوى التــــي ترفــــع للمحكمــــة
المحكمــة جميــع القضــايا التــي يعرضــها عليهــا المتقاضــون، كمــا تشــمل جميــع المســائل 

ـــــي المعاهـــــدات المنصـــــوص عليهـــــا  ـــــاق الامـــــم المتحـــــدة او ف ـــــي ميث بصـــــفة خاصـــــة ف
للـــدول التـــي هـــي أطـــراف فـــي هـــذا النظـــام الاساســـي ان  -2. والاتفاقـــات المعمـــول بهـــا

تصـرح، فـي أي وقـت، بأنهـا بـذات تصــريحها هـذا ومـن دون حاجـة الـى أتفـاق خــاص، 
قـوم بينهـا وبـين تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي ت

: دولـة تقبــل الالتـزام نفســه، متـى كانــت هـذهِ المنازعــات القانونيـة تتعلــق بالمسـائل الاتيــة
) جــــ(أيـــة مســألة مـــن مســـائل القــانون الـــدولي ) ب(تفســير معاهـــدة مــن المعاهـــدات ) أ(
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نــوع التعــويض ) د(تحقيــق واقعــة مــن الوقــائع التــي اذا ثبتــت كانــت خرقــاً لالتــزام دولــي 
  ".لى خرق التزام دولة ومدى هذا التعويضالمترتب ع

مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الابــادة الجماعيــة ) 9(فضــلاً عمــا تــنص عليــه المــادة     
تعــــرض علــــى محكمــــة العــــدل الدوليــــة، بنــــاء علــــى طلــــب أي مــــن " والمعاقبــــة عليهــــا 

الاطـــراف المتنازعـــة ، النزاعـــات التـــي تنشـــأ بـــين الاطـــراف المتعاقـــدة بشـــأن تفســـير أو 
أو تنفيذ هذهِ الاتفاقيـة، بمـا فـي ذلـك النزاعـات المتصـلة بمسـؤولية دولـة مـا عـن تطبيق 

  .)85("ابادة جماعية أو عن أي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة
وبالامكــــــان، تعزيــــــزاً لــــــدور هــــــذهِ المحكمــــــة، ان يضــــــاف الــــــى قائمــــــة إختصاصــــــاتها 

الدوليــة التــي تقــع مــن أحــد الــدول أختصاصــها بــالنظر فــي دعــوى الانتهاكــات الجنائيــة 
الاطراف أو مجموعة منها على دولة أو أكثر من الدول وذلـك لتأكيـد الجهـة القضـائية 

وان تحكـــم علـــى . التـــي يقـــع عليهـــا واجـــب الفصـــل فـــي الـــدعاوى التـــي مـــن هـــذا النـــوع 
  . الدولة أو الدول المدانة بالجزاء المناسب

ســؤوليتها الجنائيــة الدوليــة التــي تترتــب وبهــذا نكــون قــد توصــلنا الــى أن للدولــة م    
عليهــا إذا مــا أنتهكـــت أحكــام القـــانون الــدولي الجنــائي وادينـــت بــذلك ممـــا  يرتــب أثـــاره 

  . المتجسدة بتوقيع الجزاء المناسب عليها بحسب جسامة الانتهاك الذي أتته الدولة
     

   

  المطلب الثالث

  التدخل العسكري الانساني

كمــا لا . علــى مــن يخــل بــالامن والســلم الــدوليين مــن الــدول لا تمــارس هــذه العقوبــة الا
يلجأ مجلس الامن الى هذا النوع من العقوبات الا اذا تبين له ان التـدابير اللاعسـكرية 

                                                 

  )9(المادة ؛من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها  )1



 

مـــن ميثـــاق الامـــم  42و 41المـــادة (غيـــر كافيـــة للحفـــاظ علـــى الســـلم والامـــن الـــدوليين 
  ).المتحدة
ول على دولة اخرى بقصـد الزامهـا هو ضغط فعلي تمارسه دولة واحدة أو عدة دو 

بالقيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل أو بالعــدول عــن تصــرفات تعســفية تاتيهــا بالنســبة 
ـــدول  للافـــراد المقيمـــين علـــى ارضـــها ســـواء كـــانوا مـــن رعاياهـــا أو رعايـــا غيرهـــا مـــن ال
الاجنبيــة او مــن الاقليــات الجنســية أو الدينيــة  أو السياســية أو كانــت تلــك التصــرفات 

  .)86("لتعسفية موجهة ضد افراد محميين بموجب اتفاقيات دوليةا
وامثلتــه كثيــرة ومتباينـــة فــي صــورها واشـــكال ممارســاتها، فقــد يـــتم التــدخل سياســياً عـــن 

أو يكــــون التـــدخل حربيـــاً أي مصــــحوباً . طريـــق تقـــديم مــــذكرات أو طلبـــات أو انـــذارات
  .)87(قع من دول مجتمعة وقد يقع من دولة منفردة ، وكذلك قد ي. باستخدام القوة 

وتعــد الصــورة الغالبــة للتــدخل هــي تلــك التــي تحصــل مــن عــدة دول بخصــوص     
وقـــد اشـــارت لـــذلك . المســـائل التـــي تمـــس مصـــالح المجتمـــع أو الجماعـــة الدوليـــة عامـــة

مـن عهـد عصـبة الامـم ضـمن الوسـائل الخاصـة بمنـع الحـروب إذ نصـت ) 11(المادة 
مــا يلــزم عملــه اذا قامــت ظــروف مــن شــأنها أن حــق العصــبة فــي التــدخل لتقريــر "علــى 

ـــــر الســـــلم  ـــــدول، أو تهـــــدد بتعكي ـــــين ال ـــــة وحســـــن التفـــــاهم ب تـــــؤثر فـــــي العلاقـــــات الدولي
  .)88("العالمي

مـــن ميثــــاق الامـــم المتحــــدة توصـــي كــــل منهمـــا بأتخــــاذ ) 36و14(كـــذلك المــــواد 
ــــة العامــــة أو يعكــــر صــــفو  ــــدابير لتســــوية أي موقــــف يضــــر بالرفاهي المناســــب مــــن الت

  . علاقات الودية بين الامم تسوية سلميةال

                                                 

  .342ص،قانون حقوق الانسان في الفكر الوضعي والشريعة الاسلامية ،د الواحد الفارعب )1
   307ص،المحكمة الجنائية الدولية،محمد محي الدين عوض )1
  .343ص  ، قانون حقوق الانسان في الفكر الوضعي والشريعة الاسلامية،الفار عبد الواحد )2



 

الـــى أي حـــدّ يمكـــن أن يبـــيح التـــدخل،بموجب هـــذا المنطق،الافعـــال  ، الـــذي يعنينـــا هنـــا
  التي تعد في أصلها جرائم دولية ؟

يعـد التـدخل فــي أصـله غيــر مشـروع لانــه يتضـمن عــدواناً علـى حــق الدولـة فــي     
وهذا الحق مرتبط بالسيادة والتي يعـد  .الاستقلال السياسي بشؤونها الداخلية والخارجية

وكـون . الاعتراف بها للدول من بين المبادئ الاساسية التي بقوم عليها القانون الـدولي
التــدخل عمــلاً غيــر مشــروع ، فأنــه يعــد أساســاً للمســؤولية الدوليــة يلــزم الدولــة المتدخلــة 

  .)89(بأعادة الحال الى ما كان عليه وأزالة آثار التدخل
جاء به الاعلان الصادر عن الجمعية العامـة للامـم المتحـدة بشـأن عـدم قبـول وهذا ما 

التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول وحمايــة إســتقلالها وســيادتها وذلــك بموجــب القــرار 
وقـرار الجمعيـة العامـة للامـم المتحـدة رقـم  1965/  12/  21في )) 20( 2131(رقم 

الفرعيـــــة لتعزيـــــز وحمايـــــة حقـــــوق  وقـــــرار اللجنـــــة 2001/  12/  19فـــــي ) 56/141(
  . 2002/  8/  12في ) 2002/1(الانسان رقم 

وتضــاربت آراء الفقهــاء فــي شــرعية أو عــدم شــرعية التــدخل أذا كــان لمصــلحة     
فهنــاك مــن يــرى جــواز هــذا التــدخل لصــالح الانســانية والــدفاع عــن الجــنس . الانســانية

ـــة مـــا لرعا ياهـــا أو للأقليـــات فيهـــا أو البشـــري ولا تحصـــل الا فـــي أحـــوال أضـــطهاد دول
  .)90(لرعايا غيرها من الموجودين على أرضها أو حرمانهم من حقوقهم الاساسية

وتبريــر ذلــك هــو مــا علــى الــدول مــن واجــب يفــرض عليهــا أن تعمــل متضــامنة     
لمنع الاخلال بما تقتضي به قواعد القـانون الـدولي ومبـادئ الانسـانية مـن إحتـرام حيـاة 

  .)91(الفرد وحريته

                                                 

  .82ص  المصدر نفسه ، )3
  .328ص جنائية الدولية،،المحكمة المحمد محي الدين عوض  )1
  .344ص  ، مصدر سابق،عبد الواحد الفار  )2



 

ويــرى الــبعض الاخــر مــن الفقهــاء أنــه لا يوجــد مــن بــين قواعــد القــانون الــدولي     
وأن تدخلاً مثل هذا يتنـافى . قاعدة تنص صراحة على إمكان التدخل لحماية الانسانية

وأن التســليم بــه ســوف يفــتح بــاب . وأســتقلال الدولــة ومــا لهــا مــن حريــة معاملــة رعاياهــا
  .)92(ل كلما دعت الى ذلك أغراض سياسيةالتدخل للدول في شؤون غيرها من الدو 

ان ســيادة الدولــة لــم تعــد مطلقــة وانمــا غــدت فكــرة نســبية ، وقــد تعــددت القيــود     
التــي تــرد علــى هــذهِ الســيادة لمصــلحة المجتمــع الــدولي ومــن ثــم لــم يعــد فــي إســتطاعة 
الدولة ان تحتمي بفكرة الاختصاص الداخلي المطلـق وتنكـر كـل حـق للمجتمـع الـدولي 

شـــأنها شـــأن غيرهـــا مـــن أشـــخاص  –فضـــلاً عـــن أن الدولـــة مُلزَمـــة . الرقابـــة عليهـــافـــي 
بـــأحترام حقـــوق الفـــرد لأنهـــا أصـــلاً أُنشِـــئت لحمايـــة الافـــراد وصـــيانة  –القـــانون الـــدولي 

هـي أهـدرت هـذهِ الحقـوق فأنهـا بـذلك تكـون قـد تخطـت الحـدود القانونيـة  فإذاحقوقهم ، 
وان التطـورات الحديثـة للقـانون . )93(ن الدولي قيمـةلوجودها ولم يعد لها في نظر القانو 

الــدولي الجنــائي يجعــل مــن الالتــزام بــأحترام الحقــوق الانســانية واضــحاً ، ويضــع الجــزاء 
  .)94(الجنائي اذا ما أُعتدي عليها

الا أن إطــلاق مثــل هــذا القــول لا يعــد أمــراً مقبــولاً لأنــه يــؤدي حتمــاً الــى نقــيض     
ن الــدولي الجنــائي الــى تحقيقهــا، فاعطــاء الحــق لكــل دولــة الاهــداف التــي يســعى القــانو 

فــي أن تراقــب ســلوك غيرهــا مــن الــدول وتقــدر مــدى أحترامهــا لحقــوق الانســان ومــن ثــم 
تتدخل مسـتخدمة العنـف لإكـراه تلـك الدولـة علـى انتهـاج أفعـال معينـة أو الامتنـاع عـن 

وليــة ممــا يزيــد مــن أفعــال معينــة، فــأن ذلــك معنــاه أن تســود الفوضــى كــل العلاقــات الد
فرص نشوب الحروب، اذ يقابل التـدخل المسـلح غالبـاً بمقاومـة ويفضـي الـى الاشـتباك 

                                                 

  .344صالمصدر نفسه ،  )3
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   76ص ، 2002



 

فضـــلاً عـــن أن مثـــل هـــذا الســـماح بالتـــدخل قـــد يســـاء . )95(الحربـــي بـــين دولتـــين فـــأكثر
إستخدامه فيتخذ كوسيلة للقضاء على وجود الدول وإستقلالها وتتذرع بـه الـدول الكبـرى 

  .)96(شعوب بأسرها وإصدار الحقوق الانسانية فيها والقوية لاستبعاد
التـدخل الانفـرادي، ومثـل هـذا المنـع  –فـي بعـض الاحيـان–وتمنع الامـم المتحـدة 

لــيس فــي هــذا "التــي تــنص علــى أن ) 7-2(تــم تأكيــده فــي ميثــاق الامــم المتحــدة المــادة 
السـلطان  الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكـون مـن صـميم

الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضـي الاعضـاء أن يعرضـوا مثـل هـذهِ المسـائل لأن 
تخل بحكم هـذا الميثـاق، علـى أن هـذا المبـدأ لا يخـل بتطبيـق تـدابير القمـع الـواردة فـي 

  ".الفصل السابع
وبذلك يتبين لنا ان التدخل لمصـلحة الانسـانية يسـتند الـى القيمـة القانونيـة التـي     

عــين الاعتــراف بهــا لحقــوق الانســان وهــذا مــن أهــداف القــانون الــدولي ولكــن يشــترط يت
ان يكــون انتهــاك حقــوق الانســان بالغــاً فــي خطورتــه الــى الحــد الــذي  -1: لمشــروعيته

يؤدي الى الاخلال بالسلام العالمي وهذا هو النطـاق الـذي إعتـرف فيـه لمجلـس الامـن 
ق بـــأن لا يعهـــد بـــه الـــى الـــدول بارادتهـــا ان يـــتم تنظـــيم هـــذا الحـــ -2. بســـلطة التـــدخل

  .)97(المنفردة وانما الى هيئة الامم المتحدة ولا يحق للدول منفردة أو جماعة هذا الحق
ومـــن العقوبـــات ذات الطـــابع العســـكري ايضـــاً نـــزع أســـلحة الدولـــة المدانـــة نزعـــاً     

ومصــادرة  شـاملاً والحظـر علــى الانتـاج الحربــي أو اسـتيراد الاسـلحة والمعــدات الحربيـة

                                                 

  .85ص ، المصدر نفسه )3
ــــف  )4 ــــة النهضــــة المصــــرية ،طمحمــــد محمــــود خل ــــدولي الجنائي،مكتب ــــانون ال ــــدفاع الشــــرعي فــــي الق  ، 1،حــــق ال

  . 82ص1973
  .87ص مصدر سابق ،  ،محمد محمود خلف  )1



 

المعــدات العســكرية وتحديــد عــدد قواتهــا المســلحة وانشــاء منــاطق منزوعــة الســلاح فــي 
  .)98(إقليم هذهِ الدولة مع وضع ترتيبات للاشراف عليها

من خلال ما تقدم نجد أن العقوبة المادية الانسـب لتفـرض علـى الدولـة المدانـة     
لامكــــان وبـــــأدنى حـــــد ولا تمـــــس قـــــدر ا–وان كانـــــت نســــبية-والتــــي تحقـــــق عدالــــة اكثـــــر

وان .بشرط ان تكون عادلة وغير مبـالغ بهـا ومناسـبة" التعويضات"ممكن،الشعوب،هي 
كان هناك من يرى ان العقوبات الاقتصادية تكون مناسبة لو أنهـا راعـت شـروطاً عـدّة 

ويجــب وضــع .اتاحــة تطبيــق اســتثناءات لاغــراض انســانية تركــز علــى الاطفــال-أ"منهــا 
يتعــين إعفــاء بــرامج المســاعدة -ب.دئ توجيهيــة واضــحة للتطبيــقهــذهِ الآليــات مــع مبــا

الانسانية المقدمـة مـن وكـالات الامـم المتحـدة المتخصصـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة 
يتعــين ان تقــوم -جـــ.مــن الحصــول علــى موافقــة لجنــة الجــزاءات التابعــة لمجلــس الامــن

المترتبـة علـى الجـزاءات لجنة الجزاءات التابعـة لمجلـس الامـن برصـد الاثـار الانسـانية 
  .)99("عن كثب وان تُعدل الجزاءات فوراً 

نقـــــول مـــــن يضـــــمن ان تلتـــــزم  –ومـــــن خـــــلال الواقـــــع الـــــذي عايشـــــناه  –ولكـــــن     
حكومــات الــدول المفــروض عليهــا العقوبــات الاقتصــادية برعايــة شــعبها والتخفيــف مــن 

هِ المعانـــاة لـــن تلجـــأ الـــى مفاقمـــة هـــذ –هـــذهِ الحكومـــات  –معاناتـــه ؟ مـــن يضـــمن إنهـــا 
الناجمـــة عـــن هـــذهِ العقوبـــات مـــن أجـــل الضـــغط السياســـي علـــى المجتمـــع الـــدولي لرفـــع 
العقوبــــات بحجــــة ان هــــذهِ العقوبــــات تــــودي بشــــعبها الــــى الهــــلاك  ان هــــذا النــــوع مــــن 
العقوبات مهما حرص المجتمع الدولي على مراعاة الجوانب الانسـانية فيـه فلـن يـتمكن 

  . اسي لمن فرض عليهمن توخي الحذر من المكر السي
  
 

                                                 

مجلـة رؤيـة  ،ة الاشـخاص الطبيعيـين عـن الجـرائم ضـد السـلام والانسـانية وجـرائم الحـرب مسؤولي ،حنا عيسى  )2
  .بحث منشور على الانترنيت موقع المجلة ،الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية 

  .38ص ، دراسة قانونية لبعض نماذج انظمة العقوبات الدولية ،مارك بوسيه )1



 

  الفصل الثاني

  نشاة وتكوين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

الفضل الأول في اقتراح ) 1872(عزى إليه منذ أ هو منجوستاف موينيه  يعد
تأسيس محكمة جنائية دولية نظامية بغية محاكمة مجرمي الحرب وصارت محاولته 

عاماً حتى  125غراقها في الخيال وثارت إلى الإنسانية تلك إلى الإفشال بزعم إ
  ) م1998(مؤتمر روما عام 

هذه المحكمة قدرت لها ان تبقى حبر على ورق لحين ارتضاء ستين دولة على الأقل 
ولا تنصرف في واقع الأمر الى محكمة نظامية بالمفهوم القانوني الدقيق ويمكن 

ومرد ذلك هو ارتضاء شرعي " خاصةالنظامية ال"تسميتها بالمحكمة الجنائية الدولية 
لميثاق روما وعدم انصراف هذه المحكمة إلا استثناءاً واذا كان ميثاق روما ينصرف 

مادة تتعلق تباعاً بضمان القواعد في شأن طبيعه المحكمة والجرائم ) 138(إلى 
الأشد خطورة الثابتة وقواعد الاختصاص الشخصي لهذه الأخيرة ونظم الإدعاء 

القواعد الموضوعية والإجرائية في شأن انعقاد ولاية المحكمة ونظم تشكيل أمامها  و 
لذا نتناول موضوعاتها في هذا  ) 100(المحكمة وقواعد التعاون الدولي مع المحكمة

   :الفصل وفق المباحث التالية وكما يلي
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  المبحث الاول

  نشأة المحكمة الجنائية الدولية

لمؤتمر روما لتمثيل خطورة هامة ومتقدمة على طريق لقد جاء إقرار النظام الأساسي 
خلق أليه دولية دائمة ومحايدة لملاحقة ومساءلة مقترفي الحرب وقد جاء التأسيس 
للمحكمة الجنائية الدولية تتويجاً لجهود بذلتها مكونات المجتمع الدولي المختلفة وعلى 

في ميدان القانون والعدالة  رأسها المنظمات الغير حكومية والجماعات الأهلية العاملة
وقد  وحماية حقوق الإنسان من أجل وضع حد للإنتهاكات الجسيمة ومعاقبة مقترفيها

   :تم تقسيم هذا المبحث وفق المطالب التالية

  

  المطلب الاول

  تشكيل المحكمة الجنائية الدولية 

السياســية  ان الاهتمــام بإنشــاء أليــة دوليــة قانونيــة جديــدة محايــدة خارجــة عــن الســيطرة
خصوصــا مــع تزايــد جــرائم الإبــادة الجماعيــة ذات الطــابع العرقــي والــديني فــي مختلــف 
أركــان المعمــورة وان المنطقــة التــى نعــيش فيهــا حيــث مــا زال الشــعب الفلســطيني يــرزخ 

  . )101(تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي البغيض
حـــول إجرامـــه أمـــام قضـــائه الـــوطني  هوليتؤ وإذا كـــان الشـــخص الطبيعـــي قـــد عـــرف مســـ

ئولية دوليــة عــن تصــرفاته تجــاه ؤ ول مســؤ فــاليوم أصــبح هــذا الفــرد علــى يقــين بأنــه مســ
ـــين أو أجانـــب ، وهـــذا مـــا جعـــل اختصـــاص  ـــة ، ســـواء كـــانوا وطني الأشـــخاص الطبيعي
القضــاء الــدولي للأشــخاص يكــون للــدول ممــثلاً بمحكمــة العــدل الدوليــة ، واختصــاص 

ول إجرامهم ممثلاً بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة القضاء الدولي للأشخاص ومسئوليتهم ح
.  
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ولاشــــك أن المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة الدائمــــة لــــن تكــــون علاجــــاً فعــــالاً لكــــل مســــاوئ 
الإنســانية ولــن تقضــي علــى الصــراعات والمنازعــات أو تعيــد المجنــي علــيهم للحيــاة ، 

علــــى كــــل  ولـــن تمــــنح ذويهــــم الســـعادة التــــي كــــانوا ينعمـــون بهــــا ، ولــــن تطبـــق العدالــــة
المجرمين الدوليين ، ولكن يمكنها أن تجنب وقوع بعض الجـرائم الدوليـة وتقلـيص عـدد 
الضحايا وإقامة العدالة الجنائية على بعض المحرمين الدوليين ، الأمر الذي سيسـاعد 

  )102(في النهاية على بسط السلم والأمن الدوليين في المجتمع الدولي
تتكـــون مـــن ثمانيـــة عشـــر قـــاض يـــتم انتخـــابهم  حيـــث محكمـــةلل التشـــكيل القضـــائيو     

بواســطة مجلــس الــدول الأطــراف مــن بــين القضــاة الــذين ترشــحهم الــدول الأعضــاء فــي 
المحكمـة حيـث ترشـح كــل دولـة قاضـياً واحــد يشـترط فيـه ان يكــون مـن أعلـى الــدرجات 
القضائية ولا تقل خبرته في ذلك المجال عن خمسة عشـرة عامـاً وتتكـون المحكمـة مـن 

تين للشــؤون الابتدائيــة لكــل منهمــا ثلاثــة قضــاة وغرفتــا محاكمــة لكــل منهمــا ثلاثــة غــرف
  قضاة وغرفة استئناف مكونه من خمسة

قضاة ويقوم مجلـس الـدول الأطـراف بـإجراء قرعـة بـين القضـاة لتحديـد مـدة خدمـة كـل  
منهم حيث تستمر خدمة ثلثهم تسع سـنوات والثلـث الأخـر سـت سـنوات والثلـث الأخيـر 

  .سنوات ثلاث 
اما عن رئيس المحكمة والمدعي العام والمسئول عن الإدارة فيتم انتخابهم بواسطة مجلـس 

  )103(الدول الأطراف
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مادة وهي المبادئ الأساسـية ) 128(تحدد تكوين المحكمة في ، فياما تكوين المحكمة 
 والقواعـــد القانونيـــة لجهـــاز قضـــائي ســـمي بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة وتكـــون المحكمـــة
هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجـرائم خطـورة 
موضوع الاهتمام الـدولي وتكـون المحكمـة مكملـة  للولايـات القضـائية الجنائيـة الوطنيـة 

  .ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام النظام 
  

  المطلب الثاني

  علاقة المحكمة مع هيئة الأمم المتحدة 

دث صـــراع كبيـــر داخـــل مـــؤتمر رومـــا بشـــأن العلاقـــة بـــين مجلـــس الأمـــن والمحكمـــة حـــ
  / الجنائية الدولية وظهرت ثلاث اتجاهات بالخصوص وتشمل 

اتجـــــــاه يـــــــرفض ان يلعـــــــب مجلـــــــس الأمـــــــن أي دور فـــــــي ممارســـــــة المحكمـــــــة  /الأول 
القضــايا المعروضــة عليهــا  سلاختصاصــاتها لأن ربــط المحكمــة بــالمجلس معنــاه تســيي

  . راجها عن إطارها القانوني السليم وإخ
ـــدعو الـــى ان يكـــون للمجلـــس دور كبيـــر فـــي كـــل مـــا يعـــرض علـــى  /الثـــاني  اتجـــاه ي

  .المحكمة وهذا رأي الدول التى تتمتع بسلطات واسعة في المجلس 
  )104(اتجاه توفيقي يعطي للمجلس بعض الصلاحيات فقط   /الثالث 

م المتحـدة مـن النقـاط الحيويـة التـي أثـارت لقد كانـت مسـألة علاقـة المحكمـة بهيئـة الأمـ
بعــض الخلافــات  إلا انــه قــد بــات جليــاً ان هــذه المحكمــة منشــأة بموجــب تلــك الاتفاقيــة 
الدوليــة وليســت جــزء مــن هيئــة الأمــم المتحــدة ولكنهــا ســوف تــرتبط بهــا باتفاقيــة خاصــة 

ضـــمن  ســـتبرم بعـــد ان تـــدخل الاتفاقيـــة المنشـــأة للمحكمـــة حيـــز التنفيـــذ كمـــا كـــان مـــن
مقترحات دول عدم الانحيـاز ودول المجموعـة العربيـة ألا يكـون لمجلـس الأمـن سـيطرة 
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علـــى المحكمـــة وقـــد أحـــرز ذلـــك الموقـــف نجاحـــاً حينمـــا اســـتقر الـــرأي علـــى ان يكـــون 
  :لمجلس الأمن مجرد صلاحيتين 

ان يكون له حق تقديم حالة الى المحكمة مثله مثل أي دولة أخرى منضـمة :   الأولي
أو ظــروف خاصــة ولكــن  ناقيــة علــى ان تكــون هــذه الحالــة ضــد أشــخاص معنيــيللاتف

  . أو ما قد يحدث في أي منطقة , يكتفي بالإشارة الى حالة ما 
انه لمجلس الأمن أن  يطلب إرجاء نظـر  دعـوى مـا إذا كـان مجلـس الأمـن : والثانية 

ابع مـــن ينظــر فــي موضــوع يعتبــر مخــلأ بالســـلام والأمــن الــدولي بموجــب الفصــل الســ
وذلـك لمـا ورد بالمـادة الثالثـة , ميثاق هيئة الأمم الذي يعطي للمجلـس هـذه الصـلاحية 

  .من هذا النظام 
فـــإن مـــن حـــق هـــذا ) 18, 13,16(المـــواد : وبـــالرجوع الـــى النظـــام الأساســـي للمحكمـــة 

كمــا انــه لا , المجلــس ان يحيــل أي قضــية يــرى انهــا تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة 
مضـــي فـــي التحقيـــق أو المحاكمـــة بنـــاءاً علـــى طلـــب المجلـــس بقـــرار يجـــوز البـــدء أو ال

يصــدر عنــه ويجــوز تجديــد هــذا الطلــب وهــذا قيــد علــى عمــل المحكمــة يمكنــه الحــد مــن 
  )105(.عملها وجعلها عرضة لتدخل المجلس والأخذ بالاعتبارات والمصالح السياسية

جلــس الأمــن وان الــنص الــوارد فــي الفصــل الســابع مــن الميثــاق يحتــرم اختصاصــات م
كما انه لا يعتبر تدخلاً في مجريات العدالة حيث ان هذه الصـلاحية مقرونـة بشـرطين 

:  
  .ان يتخذ مجلس الأمن قرارا في هذا الصدد :  أولهما

بمــا هـو مفــاده ان مجلــس , ألا يتجــاوز مــدة ذلـك الإجــراء اثنـى عشــر شـهراً :  وثانيهمـا
   .الأمن يتحمل العبء السياسي لمثل هذا القرار 

  المطلب الثالث
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  الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

يجب التفريق بـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ومحكمـة العـدل الدوليـة مـن حيـث الماهيـة 
فالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليســت جهــازاً مــن أجهــزة الأمــم المتحــدة إلا إنهــا , والســلطة 

مـن خــلال عـدد مـن الاتفاقيـات الرســمية , لوثيقـة بهـا سـتكون بالمسـتقبل صـلة الوصــل ا
المتعلقــة بحقــوق الإنســان بوجــه عــام  علــى عكــس محكمــة العــدل الدوليــة  والتــي هــي 
إحــدى الأجهــزة المهمــة للأمــم المتحــدة والتــي تتميــز بســلطة حــل النزاعــات بــين الــدول  

  .)106(بها الأفراد بينما تقتصر سلطة المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي يرتك
   مقر المحكمة

وتعقــد المحكمـة مـع الدولــة ) الدولـة المضـيفة(يكـون مقـر المحكمــة فـي لاهـاي بهولنــدا  
المضــيفة اتفــاق مقــر تعتمــده جمعيــة الــدول الأطــراف ويبرمــه بعــد ذلــك رئــيس المحكمــة 

  .نيابة عنها 
علـى النحـو وللمحكمة ان تعقد جلسـاتها فـي مكـان أخـر عنـدما تـرى ذلـك مناسـباً وذلـك 

  )107(. المنصوص عليه
  لغة المحكمة والقانون الواجب التطبيق 

  : فرق النظام الأساسي بين 
وهــــي الانجليزيــــة والعربيــــة والفرنســــية والاســــبانية والصــــينية / اللغــــات الرســــمية  -

  .والروسية 
وان كـان يمكـن أن تـنص , وتقتصر على الفرنسية والانجليزيـة : ولغات العمل  -

ــــى حــــالات اســــتخدام اللغــــات الرســــمية الأخــــرى لائحــــة إجــــراءات ا لمحكمــــة عل
 ).108(كلغات عمل 

                                                 

 .الانترنيت  شبكة على) طيري عدنان الم(دراسة قانونية للمحامي  )1

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 2(المادة  )2
  . 54مصدر سابق ، ص ،المحكمة الجنائية الدولية   ،شريف عتلم )1



 

أمــــا بخصــــوص القــــانون الواجــــب التطبيــــق أمــــام المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ، فقــــد   -
  -: )109(من النظام الأساسي للمحكمة وذلك على النحو التالي ) 21(أوضحته المادة 

فــــي نظامهــــا  عليهــــا أن تطبــــق علــــى مــــا يعــــرض عليهــــا مــــن قضــــايا مــــا جــــاء  -1
الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات الخاصـة بالمحكمـة 

.  
في المقام الثاني حينما يكون ذلك مناسباً المعاهدات الواجبة التطبيق ومبـادئ   -2

القـــانون الـــدولي وقواعـــده ، بمـــا فـــي ذلـــك المبـــادئ المقـــررة فـــي القـــانون الـــدولي 
 .للمنازعات المسلحة

 العامة التي تستقيها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية المبادئ -3

يمكــن للمحكمــة تطبيــق المبــادئ والقواعــد القانونيــة التــي أخــذت بهــا فــي قراراتهــا  -4
الســـابقة ، وهكـــذا نجـــد فكـــرة الســـوابق القضـــائية مجـــالاً للتطبيـــق أمـــام المحكمـــة 

م تــنص فــي نظامهــا علــى عكــس الحــال بالنســبة لمحكمــة العــدل الدوليــة التــي لــ
  .الأساسي على ذلك صراحة 

  

  

 
 
 
 
 
 

  

  

                                                 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 21(المادة  )2



 

  المطلب الرابع

  : أجهزة المحكمة الجنائية الدولية وأليات عملها
  :تتكون المحكمة من الأجهزة التالية  -
  .هيئة الرئاسة* 
  .شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية (القضاة * 
  .مكتب المدعي العام * 
  ) .اتب الضبطمك(قلم المحكمة * 
  )110(:هيئة الرئاسة ) 1(

وتكـــون هـــذه الهيئـــة مســـئولة عـــن إدارة المحكمـــة باســـتثناء , تتكـــون مـــن رئـــيس ونـــائبين 
ويكلـــف بمهـــام أخـــرى وفقـــاً للنظـــام الأساســـي للمحكمـــة وتقـــوم , مكتـــب المـــدعي العـــام 

وتلــتمس الموافقـــة بشــأن جميــع المســـائل محــل الاهتمـــام , بالتنســيق مــع المـــدعي العــام 
, ويـــتم انتخـــاب الـــرئيس ونائبيـــه الأول والثـــاني بالأغلبيـــة المطلقـــة للقضــــاة , لمتبـــادل ا

قاضـــياً ويجـــوز لهيئـــة الرئاســـة نيابـــة عـــن المحكمـــة ) 18(حيـــث تتكـــون المحكمـــة مـــن 
اقتــراح زيــادة عــدد القضــاة علــى ان توضــح الأســباب التــي مــن أجلهــا يعتبــر ذلــك أمــر 

لأعضـاء المنصـوص عليهـا فـي النظـام ويـتم ضرورياً وتنظـر فـي الاقتـراح جميـع دول ا
اعتماد الاقتراح المـذكور بموافقـة ثلثـي أعضـاء الجمعيـة ويـدخل حيـز النفـاذ فـي الوقـت 
الــذي تقــرر الجمعيــة وبمجــرد اقتــراح الزيــادة تجــري انتخــاب القضــاة الإضــافيين خــلال 

ي أي وقــت ويجــوز لهيئــة الرئاســة فــ) 38(الــدورة التاليــة لجمعيــة الأطــراف وفقــاً للمــادة 
اعتمــاد الاقتــراح بالزيــادة ودخولــه حيــز التنفيــذ ويجــوز إجــراء تخفــيض فــي عــدد القضــاة 

                                                 

فيليب (وتتكون هيئة الرئاسة من القاضي  ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 38(نظر المادة ي )1
نائب ) إليزابيت أوديوبينيتو ( نائب أول للرئيس ، والقاضية ) أكوا كوينييها (وهو الرئيس ، والقاضية ) كيرش 

  ثاني للرئيس 



 

) 18(إذا كـــان عـــبء العمـــل بالمحكمـــة يبـــرر ذلـــك بشـــرط ألا يقـــل عـــدد القضـــاة عـــن 
  . قاضياً ويتم ذلك بالتدريج 

, ســـنوات أو لحـــين انتهـــاء مـــدة خـــدمتهم كقضـــاة أيهمـــا أقـــرب ) 3(ويعمـــل هـــؤلاء لمـــدة 
ويعمل النائل الأول للرئيس بدلاً عنه في حالـة غيابـه أو , وز انتخابهم لمدة واحدة ويج

ويقوم النائب الثاني للرئيس بالعمل بدلاً منه فـي حالـة غيابـه و غيـاب النائـب , تنحيته 
  .)111(الأول أيضاً او تنحيتهم 

ه وان النظــام الأساســي يخــول الــرئيس حــق النظــر فــي تجــريح الوكيــل أو أحــد مســاعدي
واما الرئيس نفسه يمكن التجـريح فيـه مـن طـرف إحـدى الـدول , فيجرده من صلاحياته 

المعنيــة بالأحــداث المطروحــة علــى المحكمــة ويترتــب علــى ذلــك التجريــد التلقــائي مــن 
  )112(. الصلاحية 

ويتمتــع قضــاة المحكمــة والمــدعي العــام والمــدعون المســاعدون ومســجل المحكمــة فــي 
   )113( ايا والحصانات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسيةممارستهم لوظائفهم بالمز 

  القضاة وهم ثلاث أنواع) 2(
  .وشعبة تمهيدية –وشعبة ابتدائية  –شعبة استئناف 

الشعبة الابتدائيـة تتكـون مـن عـدد  –وشعبة الاستئناف تتكون من رئيس وأربعة آخرين 
,  يقــل عــن ســتة قضــاة لا يقــل عــن ســتة قضــاة  الشــعبة التمهيديــة وتتكــون مــن عــدد لا

ويكون تعيين القضاة بالشـعب المـذكورة علـى أسـاس المهـام التـي ينبغـي ان تؤديهـا كـل 
ومؤهلات وخبرات القضاة المنتخبة من المحكمة بحيث تضم كل شـعبة مزيجـاً , شعبة 

  .من الخبرات في فروع القانون المختلفة 
   

                                                 

   169، مصدر سابق ، صالطاهر منصور  )1
   132، مصدر سابق ، صابراهيم الرابي  )2
   165، مصدر سابق ، صشريف عتلم  )3



 

   شعبة الاستئناف
فهــي تنظـر فــي الاسـتئنافات المرفوعــة إليهـا أمــا أمـا عـن آليــات عمـل غرفــة الاسـتئناف 

مــن طـــرف النيابـــة العامـــة  وأمـــا مـــن طـــرف الشـــخص المـــدان  وهـــي تتمتـــع فـــي الواقـــع 
باختصاصات مجلس النقض ينظر في القانون ولكن كذلك كغرفة استئنافية عادية لهـا 
الحـــــق فـــــي النظــــــر فـــــي الوقـــــائع والتأكــــــد مـــــن صـــــحتها  فهــــــي بالتـــــالي تتـــــوفر علــــــى 

اصـــــات المخولـــــة للغرفـــــة الابتدائيـــــة فيســـــمح لهـــــا بعـــــد إلغـــــاء الحكـــــم ان تقـــــوم الاختص
بمحاكمــة المــتهم مــن جديــد  وامــا بعــد إلغــاء الحكــم ان تــأمر بإعــادة الملــف الــى الغرفــة 
الابتدائيــة لتبــث فيــه وهــي مشــكلة مــن قضــاة أخــرين كمــا يحــق لهــا إحالــة الملــف علــى 

فــي نقطــة محــددة قــد تــؤثر علــى  نفــس الغرفــة مشــكلة مــن نفــس القضــاة لتعطــي رأيهــا
  . الحكم 

كما تختص غرفة الاستئناف بمراجعـة الأحكـام الصـادرة ضـد المـتهم مـا بطلـب منـه أو 
بطلب من ذويه بعد وفاتـه إذا حـدث حـادث لاحـق تبـين منـه ظهـور عنصـر مهـم يغيـر 
مجــرى الحكــم أو تبــين فيمــا بعــد  ان أحــد القضــاة كانــت لــه مصــلحة فــي الإدانــة  وفــي 

لحالات تقوم غرفة الاستئناف بإلغاء الحكم وتعين الغرفة السابقة أو غرفة جديـدة هذه ا
  .لمتابعة الإجراءات 
  الشعبة الابتدائية 

فهــي تقــوم قبــل البــث فــي المنازعــة بتحديــد اللغــة التــي ســتتم بهــا المناقشــة  والطلــب مــن 
والنظـر فـي قبـول   الغرفة التمهيدية القيام بكل إجراء تـراه مناسـباً للوصـول الـى الحقيقـة

أو رفض الحجج التي تقوم عليها المتابعة  ثم بعـد ذلـك تقـوم بتحريـر محضـر يتضـمن 
ـــه اعترافـــه  البـــث فـــي  ـــر نفســـه مـــذنبا ام لا  وفـــي حال موقـــف المـــتهم مـــا إذا كـــان يعتب
مصـــداقية هـــذا الاعتـــراف ومـــدى وعـــي المـــتهم بعواقـــب مـــا نســـب إليـــه  وهـــل يتصـــرف 

اف تســـنده الحجــج الموجــودة فـــي الملــف  وهــل اعترافـــه بحريــة كاملــة وهـــل هــذا الاعتــر 



 

يتناســــب فعــــلا مــــع ادعــــاءات النيابــــة العامــــة  ووســــائل الإثبــــات وتصــــريحات الشــــهود 
  . والحجج المقدمة ضده 

ثـــم بعـــد ذلـــك تـــدلي الغرفـــة الابتدائيـــة برأيهـــا فـــي موضـــوع الاعتـــراف وإذا رفضـــت هـــذا 
اخرى للنظر في الملف او بإحالته مـن الاعتراف فإنها ترفع القضية الى غرفة ابتدائية 
  .جديد إلى النيابة العامة لمراجعة وسائل الإثبات 

  الشعبة التمهيدية 
تقوم بإعـداد الملـف والبـث فـي الحجـج وصـدار الامـر بالاعتقـال لان القـانون الأساسـي 
لا يخـــول هـــذا الحـــق للنيابـــة العامـــة ومراقبـــة ظـــروف التحقيـــق ومشـــروعيه المتابعـــة إذا 

ن النيابــة العامــة  وتكــون مراقبــة ســريان البحــث ومشــروعية المتابعــة مســتمرة صــدرت عــ
ودائمــة إلــى إن تــأمر الغرفــة بالإحالــة علــى القضــاة الابتــدائيين  وبالتــالي تكــون الغرفــة 
التمهيديــة تتـــوفر علـــى اختصاصــات غرفـــة المتابعـــة وغرفـــة التحقيــق إضـــافة إلـــى حـــق 

  إصدار الأمر بالاعتقال 
   العام مكتب المدعي) 3(

وهــو جهــاز يعمــل بصــفة اســتقلالية منفصــلا عــن أجهــزة المحكمــة وهــو المســئول عــن 
تلقــي الإحــالات والمعلومــات الموثقــة عــن الجــرائم التــي تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة 
فيـــتم القيـــام بدراســـتها والتحقيـــق فيهـــا والمقاضـــاة عليهـــا أمـــام المحكمـــة ويتـــولى المـــدعي 

ســلطات كاملــة فــي تنظــيم وإدارة المكتــب مــن حيــث العــام رئاســة المكتــب حيــث يتمتــع ب
ـــب مـــن  ـــاط لهـــم أي أعمـــال تطل ـــه ومرافقـــه ومـــوارده ويســـاعده نائـــب أو أكثـــر تن موظفي
المدعي العام وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة ويكون المدعي العام ونوابه مـن جنسـيات 

العـام ونوابـه مختلفة ويقومون بوظائفهم على أساس التفرغ ولابد ان تتوافر فـي المـدعي 
الصفات الحميدة والأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية والخبـرة العلميـة والعمليـة فـي مجـال 



 

الإدعاء والمحاكمـة خاصـة فـي القضـايا الجنائيـة ويجـب ان يكونـوا علـى معرفـة ممتـازة 
  )114(.بلغة واحدة أو أكثر من لغات المحكمة 

أعضـــاء جمعيـــة الـــدول الأطـــراف ويـــتم انتخـــاب المـــدعي العـــام بالأغلبيـــة المطلقـــة مـــن 
بواسطة الاقتراع السري وكذلك الحال بالنسـبة لنـواب المـدعي العـام حيـث يـتم انتخـابهم 
من خلال قائمة المرشحين المقدمة من هـذا الأخيـر فيقـوم بتسـمية ثلاثـة مرشـحين لكـل 

  .منصب تقرر شغله من نواب المدعي العام 
تســـع ســـنوات مـــا لـــم يتقـــرر لهـــم وقـــف  ويشـــغل المـــدعي العـــام ونـــوابهم مناصـــبهم لمـــدة

انتخــابهم مــدة اقصــر ولا يجــوز إعــادة انتخــابهم مــرة أخــرى ويقــوم المــدعي العــام بتعيــين 
مستشارين من ذوي الخبـرة القانونيـة فـي مجـالات متعـددة مثـل العنـف الجنسـي والعنـف 
 بــين الجنســين والعنــف ضـــد الأطفــال ولا يــزاول المــدعي العـــام أو نوابــه أيــه أعمـــال أو
نشـــاطات يحتمـــل ان تتعـــارض مـــع مهـــام الادعـــاء او تنـــال مـــن الثقـــة فـــي اســـتقلاليتهم 
ونــــزاهتم ولا يزاولــــون أي عمــــل ذي طــــابع مهنــــي ولا يجــــوز ان يشــــترك المــــدعي العــــام 
ونوابـــه فـــي أيـــه قضـــية يمكـــن ان يكـــون حيـــادهم فيهـــا موضـــوع شـــك لأي ســـبب ويجـــب 

إذا تعلقـت بالشــخص محــل  تنحيـتهم عــن أيــة قضـية متصــلة بهــا علـى الصــعيد الــوطني
  .التحقيق أو المحاكمة 

ولهيئـــة الرئاســـة اعفـــاء المـــدعي العـــام ونوابـــه بنـــاءاً علـــى طلبـــه مـــن العمـــل فـــي قضـــية 
معينــة وتفصــل الــدائرة الاســتئنافية فــي أيــة مســألة يتعلــق بتنحيــة المــدعي العــام أو أحــد 

كمـــا يجـــوز  نوابـــه ويجـــوز لأي شـــخص أثنـــاء التحقيـــق ان يطلـــب تنحيـــة المـــدعي العـــام
  .)115(للمدعي العام أو نائبه الحق في تقديم تعليق على المسألة 

أما بالنسبة لدور المدعي العام وما له من حقوق وسلطات فقد كانت محل خـلاف فقـد 
حصـــل جـــدل كبيـــر بـــين الـــدول فـــي مـــؤتمر رومـــا بشـــأنه وكـــان محـــور الخـــلاف بشـــأن 
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رفضــت وجــود مــدع عــام إعطــاء دور للمــدعي العــام مــن عدمــه  بــل ان بعــض الــدول 
أساســاً ولكــن غالبيــة الــدول كانــت تتجــه إلــى وجــود دور للمــدعي العــام ولكــنهم انقســموا 

  : الى فريقين 
يقيـــد المــــدعي العـــام ولا يجيــــز لــــه مباشـــرة التحقيــــق إلا بنــــاء علـــى طلــــب مــــن :  الأول

  .مجلس الأمن أو من الدول الأطراف 
بمــا يمكنــه مباشــرة التحقيــق وتحريــك  ويعطــي للمــدعي العــام دوره بــدون تقيــد:  الثــاني

  . الدعوى من تلقاء نفسه 
مــن النظــام الأساســي التــى تقــرر ) 15/1(وقــد تــم حســم هــذه المســألة مــن خــلال المــادة 

بـــأن المـــدعي العـــام مباشـــرة التحقيقـــات مـــن تلقـــاء نفســـه علـــى أســـاس المعلومـــات التـــى 
  .تدخل في اختصاص المحكمة 

العام فهي ليست مطلقة حيث ورد عليها قيدان همـا ولكن بالنسبة لصلاحيات المدعي 
 :  
حيـــث لا يقـــوم المـــدعي العـــام ) 15(ورد فـــي المـــادة الخامســـة عشـــر :  القيـــد الأول* 

  . بمباشرة التحقيق إلا بناءاً على إذن من الدائرة التمهيدية 
حيــث يجــب علــى المــدعي العــام ) 18(ورد فــي المــادة الثامنــة عشــر :  القيــد الثــاني* 

ر الدول الأطراف على ان تتنازل للدولـة الطـرف عـن التحقيـق مـا دامـت مختصـة إشعا
  . به ما لم تأذن له الدائرة التمهيدية بغير ذلك 

ـــات وســـلطات فيمـــا يتصـــل  ـــالي فوفقـــاً للنظـــام الأساســـي فـــإن للمـــدعي العـــام واجب وبالت
بـــالتحقيق حيـــث يقـــوم فـــي ســـبيل إظهـــار الحقيقـــة بتوســـيع نطـــاق التحقيـــق ليشـــمل كـــل 
الوقـــائع والأدلـــة المتصـــلة بوجـــود المســـؤولية الجنائيـــة  وعليـــه اتخـــاذ التـــدابير المناســـبة 
لضــمان فعاليــة التحقيــق فــي الجــرائم التــي تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة والمحاكمــة 
ـــة إجـــراء  ـــرام مصـــالح المجنـــي عليـــه والشـــهود  وكمـــا للمـــدعي العـــام إمكاني عليهـــا واحت



 

الهيئة التمهيدية وله  نلقواعد المنصوص عليها بعد إذالتحقيقات في إقليم الدولة وفقاً ل
  .أيضا القيام بجمع الأدلة وفحصها وطلب حضور الأشخاص محل التحقيق 

وأخيــراً للمــدعي العــام الموافقــة علــى الكشــف فــي مراحــل الإجــراءات القانونيــة المختلفــة 
زمــة لحمايــة علــى المســتندات والمعلومــات أو الحفــاظ علــى ســريتها واتخــاذ التــدابير اللا

  . )116(وسرية المعلومات أو أدلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي
   :قلم المحكمة ) 4(

ويتكــون مــن مســجل عــام ونائــب لــه، ويتــولى المســجل رئاســة قلــم المحكمــة، ويكــون هــو 
المسئول الإداري لرئيس المحكمـة ويمـارس مهامـه تحـت سـلطة رئـيس المحكمـة وتكـون 

قضـــائية، وتزويـــدها بالخـــدمات دون المســـاس بوظـــائف فـــي غيـــر الجوانـــب ال همســـؤوليت
وســلطات المــدعي العــام ويشــترط فــي المســجل العــام ونائبــه أن يكونــا مــن الأشــخاص 

 ةذوي الأخـــلاق الرفيعـــة، والكفـــاءة العاليـــة وعلـــى معرفـــة ممتـــازة بإحـــدى لغـــات المحكمـــ
قــة للقضــاة علــى الأقــل، ويــتم انتخــاب المســجل بطريقــة الاقتــراع الســري بالأغلبيــة المطل

مع الأخذ بعـين الاعتبـار أن توصـية تقـدم مـن جميـع الـدول الأطـراف، ويجـوز انتخـاب 
نائب المسجل بالطريقة ذاتها بناء على توصية المسجل، ويشـتغل هـذا الأخيـر منصـبه 
لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة على أن يعمل على أساس التفـرغ، 

  ويشغل نائبه 
مس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر الأغلبيـة المطلقـة مـن القضـاة، منصبه لمدة خ

  .)117(ويتم انتخابه على أساس اضطلاعه بأية مهام تقتضيها الحاجة
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يحـق التجديــد للمســجل مـرة واحــدة ومــا يمكـن إثارتــه هــو أن كتابـة الضــبط تتوقــف علــى 
يحاتهم مـــن قســـم يقـــوم بمســـاعدة وحمايـــة الشـــهود والضـــحايا إلـــى أن يـــتم الإدلاء بتصـــر 

  )118(دون أية مخاطر أو ضغوط 
حيـث يقــوم المســجل بإنشــاء وحــدة للمجنــي علــيهم والشــهود وتقــوم هــذه الوحــدة بالتشــاور 
مـــع مكتـــب المـــدعي العـــام بتـــوفير تـــدابير الحمايـــة وكـــذلك الترتيبـــات الأمنيـــة والمشـــورة 

ــيهم، الــذين يمثلــون أمــا المحكمــة وغيــر  هم مــن والمســاعدة اللازمــة للشــهود والمجنــي عل
الـــذين يمكـــن أن يتعرضــــوا للخطـــر وذلــــك بســـبب إدلائهــــم بشـــهاداتهم، ويقــــوم كـــل مــــن 
المـــدعي العـــام لعـــدد مـــن المحققـــين الـــذين يشـــترط فـــيهم أعلـــى معـــايير درجـــات الكفـــاءة 
والنزاهــة والمقــدرة، كمــا يقــوم المســجل بــاقتراح النظــام الأساســي للمــوظفين بموافقــة هيئــة 

ل الأحكـام والشـروط التـي يـتم بموجبهـا تعيـين مـوظفين الرئاسة والمدعي العـام مـن خـلا
  .المحكمة ومكافأتهم ونقلهم على أن توافق جمعية الدول الأطراف على ذلك النظام

ويجـــوز فـــي ظـــروف اســـتثنائية أن تســـتعين المحكمـــة بخبـــرات مـــوظفين تقـــدمهم الـــدول 
ـــة دون مقابـــل، للمســـاعدة فـــي أ ـــر الحكومي ـــة وغي عمـــال الأطـــراف والمنظمـــات الحكومي

أجهـــزة المحكمـــة وللمـــدعي العـــام قبـــول أي عـــرض فـــي هـــذا الشـــأن نيابـــة عـــن مكتـــب 
المـــدعي العـــام ويـــتم اســـتخدام هـــؤلاء المـــوظفين دون مقابـــل وفقـــاً لمبـــادئ توجيهيـــة مـــن 

  .)119(جميع الدول
  
  
 
 

  

                                                 

  175، مصدر سابق ، صابراهيم الرابي  )1
 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 43(نظر المادة ي )2



 

  المبحث الثاني

  للمحكمة الجنائية الدولية والمبادئ القانونية لخصائصا 

ومبـــادئ قانونيــــة بعـــدة خصـــائص  الجنائيـــة الدوليـــة لمحكمـــةيتميـــز النظـــام الأساســـي ل
  :يلي وكما  ترعاها عند المحاكمة وسوف نتناولها في المطالب التالية

  

  المطلب الاول

  لمحكمة الجنائية الدوليةا خصائص

  : نتطرق لهذه الخصائص وفق الفقرات التالية
  :النظام الأساسي للمحكمة هو معاهدة دولية . 1  
ان  ،1969،1986م  وفقـا لاتفـاقيتي فيينـا لقـانون العاهـدات الدوليـة لعـامي من المعلو  

الاتفاق يعتبر معاهدة دولية أيا كانت تسميته  ذلك ان التسمية لا تلعـب دوراً هامـاً فـي 
هذا الخصوص  فقد يسـمى اتفاقـاً أو معاهـدة أو برتوكـولاً أو اعلانـاً أو ميثاقـاً أو عهـداً 

اً أو تسوية مؤقتـة أو تبـادلاً للمـذكرات أو تبـادلاً للخطابـات أو أو صكاً أو نظاماً أساسي
ــــة للنظــــام  ــــى هــــذه الطبيعــــة التعاهدي ــــب عل ــــة عليــــه ويترت ــــاً تمــــت الموافق محضــــراً حرفي

  : الأساسي للمحكمة عدة أمور  منها 
  .ان الدول ليست ملزمة بالارتباط بع رغماً عنها  -
شـأنه إلـى ان اتخـذ شـكله ومضـمونه ان النظام الأساسي هو وليد مفاوضات جرت ب -

  . الماثل الأن 
ان النظـــام الأساســــي للمحكمــــة تســــري عليــــه تقريبـــاً كــــل القواعــــد التــــى تطبــــق علــــى  -

المعاهــدات الدوليــة  مثــل تلــك الخاصــة بالتفســير  والتطبيــق المكــاني والزمــاني  والآثــار 
  .وذلك ما لم يتم النص فيه على خلاف ذلك 

  



 

  :حكمة لا يجوز وضع تحفظات عليه النظام الأساسي للم. 2
الــتحفظ هــو إعــلان انفــرادي  أيــاً كانــت تســميته  تلحقــه دولــة مــا وقــت توقيعهــا علــى   

إلـخ .. بالانضـمام أو القبـول أو التصـديق (المعاهدة أو وقت إعلانها قبول الالتزام بها 
نصـوص والذي بمقتضاه تقصد الدولة ان تستبعد أو ان تعدل الأثر القانوني لبعض ) 

  . المعاهدة في تطبيقها عليها 
  :وعلى ذلك يحكم التحفظ قاعدتان  
فمـــن ناحيـــة  يتمثـــل الـــتحفظ فـــي فصـــل جـــزء مـــن المعاهـــدة عـــن مجموعهـــا لتعـــديل  - 

  .الأثر القانوني لهذا الجزء  سواء بالزيادة أو النقصان أو باستبعاده كلية 
التوقيـع علـى المعاهـدة أو  ومن ناحية أخرى  يجب ان يتم التعبير عن التحفظ وقـت -

  . وقت التعبير عن الرضا بالالتزام بها 
فـي , وبالطبع يتوقف تحديد نظام التحفظات الخاص بمعاهدة ما وفقاً لما تنص عليه  

  :هذا الخصوص توجد ثلاثة اتجاهات 
تقليــــدي ويــــذهب الــــى التمســــك بتكامــــل نصــــوص المعاهــــدة  بمعنــــى ان نفــــس  :الأول 

وبالتـالي لا يقبـل هـذا الاتجـاه وضـع (بالنسبة لكـل الأطـراف  النصوص يجب ان تسري
  ) .تحفظات على المعاهدات الدولية

ينطلــق أساســاً مــن مبــدأ عالميــة المعاهــدة  ممــا يعنــي إمكانيــة وضــع بعــض :  والثــاني
التعــديلات وقبولهــا عــن طريــق التحفظــات  والتــي تســمح بالحصــول علــى موافقــة أكبــر 

  .ة عدد ممكن من أطراف المعاهد
وكــذلك اتفاقيــة ( 1969هــو إتجــاه تبنتــه اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات لعــام  :الثالــث 
ويقــرر حريــة وضــع تحفظــات علــى المعاهــدات الدوليــة  فيمــا عــدا اســتثناءات ) 1986

  : ثلاثة  وهي 
  . ان تنص المعاهدة على منع وضع التحفظ  .1



 

خل فــي نطاقهــا أو تــنص المعاهــدة علــى إمكانيــة وضــع تحفظــات معينــة لا يــد .2
 .التحفظ محل البحث 

أو  أخيـــراً خـــارج هـــاتين الحـــالتين  أن يكـــون الـــتحفظ غيـــر متفـــق مـــع موضـــوع  .3
 .وغرض المعاهدة 

علـى ) 120(وبالنسبة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقـد نصـت المـادة 
 عدم جواز وضع أي تحفظ عليه  وعلى ذلك فهـو يشـكل كـلاً لا يتجـزأ  بمعنـى أنـه
يجـــب أخـــذه كلـــه أو طرحـــه كلـــه  معنـــى ذلـــك ان النظـــام الأساســـي للمحكمـــة أخـــذ 
بالإتجاه التقليدي  والذي يفضل تكامل ووحدة نص المعاهدة على أي اعتبـار أخـر 

 .  
مــن النظــام الأساســي  ) 124(غيــر أنــه اســتثنى ممــا تقــدم مــا نصــت عليــه المــادة  

ي النظــام الأساســي ان تعلــن والتــي قــررت أنــه يجــوز للدولــة  عنــدما تصــبح طرفــاً فــ
عـــدم قبولهـــا  لمـــدة ســـبع ســـنوات  اختصـــاص المحكمـــة بشـــأن الجـــرائم المنصـــوص 

اذا كانت الجريمـة قـد ارتكبهـا رعاياهـا أو تـم )  جرائم الحرب) (8(عليها في المادة 
  . 120ارتكابها فوق إقليمها 

  :تسوية المنازعات الخاصة بالنظام الأساسي . 3

ة دوليـــــة يمكـــــن ان تثيـــــر بعـــــض المنازعـــــات بـــــين أطرافهـــــا  لا شـــــك أن أيـــــة معاهـــــد   
بخصــوص تطبيقهــا أو تفســيرها  ومــن هنــا بـــات مــن الضــروري مواجهــة تلــك المســـألة  

) 119المــادة (وذلــك بــالنص علــى كيفيــة حلهــا  وقــد نــص النظــام الأساســي للمحكمــة 
  : على عدة طرق لحل المنازعات الخاصة بتطبيقه أو تفسيره  وهي 

                                                 

  للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي) 124(المادة  )1



 

ـــولى المحكمـــة , لمنازعـــات المتعلقـــة بالوظـــائف القضـــائية للمحكمـــة بخصـــوص ا -  تت
نفســها حلهـــا بقـــرار يصـــدر عنهـــا  ولاشـــك ان ذلـــك تطبيـــق لمبـــدأ معـــروف  هـــو أن أيـــة 

  " اختصاص الاختصاص " جهة قضائية أو تحكمية هي سيدة اختصاصها أو أن لها 
التــي تنشــأ بــين  بخصــوص المنازعــات المتعلقــة بتطبيــق أو تفســير النظــام الأساســي -

  : يتم حلها , دولتين أو أكثر 
  . عن طريق المفاوضات بين تلك الدول * 
فإذا لم يتم التوصل الى حل خلال ثلاثة أشـهر مـن بـدء المفاوضـات يعـرض النـزاع * 

والتــي لهــا ان تســعى إلــى حلــه  ولهــا فــي ســبيل ذلــك " جمعيــة الــدول الأطــراف " علــى 
فــي ذلــك التوصــية بإحالــة النــزاع الــى محكمــة العــدل بمــا , اتخــاذ التوصــيات الملائمــة 

  )121(الدولية وفقاً للنظام الأساسي لهذه الأخيرة 
  

  الثانيالمطلب 

  المبادئ القانونية للمحكمة 

على المحكمة عند محاكمتها لشخص ما ان تراعي العيد من المبادئ التـى نوجزهـا    
  : فيما يلي 

اعــدة ان تــدخل المحكمــة الدوليــة يعتبــر أمــراً بــدأت تبــزغ الآن ق: مبــدأ التكامليــة  )1(
مكملاً للمحاكم الوطنية  بمعنى ان المحاكمة الدولية لا تتم إذا كان الشـخص قـد تمـت 
محاكمتــه أمــام المحــاكم الوطنيــة التابعــة لدولتــه  وبشــرط ان تكــون هــذه المحــاكم جديــة 

  .وتم فيها مراعاة أصول المحاكمات الواجبة 
  : ثلاثة أمور  هي ولا شك ان ذلك يبرره 

  . المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل مرتين  -
                                                 

م 2003، ) مشروع قانون نموذجي(شريف عتلم ، المحكمة الجنائية الدولية ، الموائمات الدستورية والتشريعية  )1
  152، ص



 

ان الغـرض مــن المحـاكم الدوليــة وهـو عــدم إفــلات الجـاني مــن العقـاب يكــون بــذلك  -
 . قد تحقق 

إعطـــاء الدولـــة المنســـوب إليهـــا الفعـــل غيـــر المشـــروع  فرصـــة إصـــلاحه ومعالجتـــه  -
 .عنها  دون تدخل جهة خارجية, بنفسها 

 . إحترام سيادة الدول واختصاصها الشخصي فوق رعاياها  -

معني ذلك انه إذا لم تتم محاكمة الشخص داخليـاً  أو تمـت المحاكمـة ولكـن بطريقـة 
   )122(صورية  فإن الشخص يظل خاضعاً لاختصاص المحكمة الدولية 

المعاصــر  تجــدر الإشــارة ان مبــدأ التكامليــة لــه تطبيقــات عديــدة فــي القــانون الــدولي 
هنــاك , وخصوصــاً فــي إطــار نظــام الحمايــة الدبلوماســية  إذ فــي إطــار هــذه الأخيــرة 

علاقــة بــين طــرق الطعــن الداخليــة والدوليــة تتمثــل فــي أن الأولــى يجــب اللجــوء إليهــا 
  )123(أولا قبل الثانية 

إذ يجــب علــى الفــرد الــذي لحــق بــه الضــرر اســتنفاد طــرق الطعــن الداخليــة المســموح 
انتهـاك حقـوق الإنسـان عـن (ولة المسئولة عن الفعـل غيـر المشـروع دوليـاً بها في الد

قبــل ان تطــرح دولتــه النــزاع علــى الصــعيد ) طريــق الجــرائم الدوليــة التــى تــم ارتكابهــا 
الدولي بالتطبيق لنظام الحماية الدبلوماسية أو قبل أن يلجأ هـو الـى الأجهـزة الدوليـة 

  .)124(المختصة 
للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة عمـــا قلنـــاه  إذ تعـــد المحكمـــة  ولـــم يشـــذ النظـــام الأساســـي

  .مكملة فقط للقضاء الجنائي الوطني في الدول الأطراف فيه 

                                                 

  757ص ، ون الدولي الوسيط في القان ،أحمد أبو الوفا  )1
 136ص  ،2000، الحماية الدولية لحقوق الإنسان : أحمد ابو الوفا  )2

ان قاعدة استنفاد طرق الطعن الداخلية  قبل اللجوء إلى أي إجراء ) 1959مجموعة(محكمة العدل الدولية  )3
 .دولي  هي قاعدة ثابتة في القانون الدولي العرفي 



 

وفـي المـادة الأولـى , وقد ورد النص على ذلك في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة 
والذي يقرر ان على المحكمة ان تحكم بعـدم ) 17(منه  ومما يؤيد ذلك نص المادة 

قبـــول فـــي أحـــوال منهـــا ان تكـــون القضـــية محـــل تحقيـــق أو محاكمـــة فـــي دولـــة لهـــا ال
أو ان الشـخص سـبق محاكمتـه عـن ذات الفعـل أو , اختصاص بخصوص الجريمـة 

أو بطلــب , ويمكــن للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها , ان الفعــل لــيس خطيــراً بدرجــة كافيــة 
تفصــــل فــــي  ان, مــــن المــــتهم أو الدولــــة التــــي لهــــا اختصــــاص بخصــــوص الجريمــــة 

  .الطعن الخاص بقبول الدعوى 
تــنص علــى إمكانيــة قيــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بمحاكمــة ) 20/3(إلا ان المــادة 

  : هما, في حالتين , شخص حوكم أمام محكمة أخرى 
إذا كانت الإجراءات التي اتخذت قبله كانت فقط بغرض تمكينه من الإفـلات مـن  -

  .داخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المسئولية الجنائية عن جرائم 
  . إذا تمت الإجراءات بغير استقلال وحيدة  وبما يكذب نية تقديمه للعدالة  -
  :   125مبدأ التعاون الدولي) 2(

علــــى الــــدول أن تتعــــاون مــــع المحكمــــة بطريقــــة كاملــــة بخصــــوص التحقيقــــات التــــي 
) . 93م,86م(إختصاصـــاتها تجريهــا والمعاقبــة علــى الجــرائم التــي تــدخل فــي إطــار 

كـــذلك علـــى الـــدول ان تســـتجيب لأي طلبـــات خاصـــة بـــالقبض علـــى شـــخص مـــا أو 
ــــد تعــــدد الطلبــــات ) 90(وقــــد ذكــــرت المــــادة ) . 89م(تســــليمه  مــــا يجــــب إتباعــــه عن

أي طلب المحكمة تسليم شخص قدمت دولـة أخـرى الـى : بخصوص تسليم شخص 
ضـاً  ورغبـة فـي رفـع الحـرج عـن الدولـة الدولة المطلوب منها التسـليم تسـليمه إليهـا أي

ـــــوب منهـــــا المســـــاعدة أو التســـــليم بخصـــــوص أشـــــخاص يتمتعـــــون بالحصـــــانة  المطل
الدبلوماســــــية أو القنصــــــلية أو أولئــــــك الــــــذين يــــــؤدي تســــــليمهم إلــــــى انتهــــــاك الدولــــــة 
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علــى أن تســعى المحكمــة إلــى ) 98(لالتزاماتهــا تجــاه دولــة ثالثــة  فقــد نصــت المــادة 
  . )126(موافقة هذه الدولة الأخيرة الحصول أولاً على 

ولاشــك ان تعقــب واعتقــال وتســليم مرتكبــي الجــرائم الدوليــة مــن شــأنه ردع كــل مــن  
تسول له نفسـه أو تحدثـه بانتهـاك حقـوق الآخـرين  ذلـك أنـه عـرف أنـه سـيكون دائمـاً 

فـــإن ذلـــك , محـــل بحـــث وملاحقـــة وأنـــه عرضـــة للاعتقـــال أو التســـليم فـــي أي وقـــت 
  . مرة قبل الشروع في انتهاك تلك الحقوق  يجعله يفكر ألف

  : وقد تكلفت كثير من الوثائق الدولية ببيان ذلك 
ـــدولي بشـــأن البحـــث عـــن واعتقـــال وتســـليم : " فمـــثلا جـــاء فـــي *  مبـــادئ التعـــاون ال

  : وعقاب الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 
  . ة مرتكبي تلك الجرائم ضرورة تعاون دولي في تعقب واعتقال ومعاقب. 1
عـــــدم مـــــنح الـــــدول حـــــق الملجـــــأ لأي شـــــخص توجـــــد بخصوصـــــه أســـــباب جديـــــة . 2

  .لارتكاب تلك الجرائم 
  .لكل دولة حق معاقبة رعاياها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية . 3
  . على الدول ان تتعاون فيما بينها لتسليم مرتكبي تلك الجرائم . 4

اتفاقيــة محاربــة التعــذيب وغيــره مــن المعاملــة أو العقوبــة  مــن) 8(ونصــت المــادة * 
  : على ) 1984(القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية 

اعتبار تلك الأفعال جرائم قابلة لتسليم مرتكبيهـا فـي أيـة معاهـدة لتسـليم المجـرمين  -
  . تكون مبرمة بين الدول أو سيتم إبرامها بينها 

م المجـرمين مشـروطاً بوجـود معاهـدة دوليـة تقضـي بالنسبة للدول التي تجعـل تسـلي -
  . بذلك  عليها ان تعتبر الاتفاقية الأساس  القانوني لتسليم المجرم 

                                                 

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 98(لمادة نظر اي )1



 

ـــة  - ـــدول التـــي لا تجعـــل تســـليم المجـــرمين مشـــروطا بوجـــود معاهـــدة دولي بالنســـبة لل
تقضي بذلك و عليها ان تجعـل الأفعـال المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـة جـرائم قابلـة 

  . م مجرميها لتسلي
  :   مراعاة مبادئ المحاكمة الواجبة والعادلة ) 3(

  ) : 33-20,22: (مراعاة المبادئ العامة التالية , خصوصا , على المحكمة 
  ) .20م(مبدأ عدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل مرتين  -
  .مبدأ الشرعية أو مبدأ لا جريمة إلا بنص  -

وقـــت , جنائيــاً إلا عــن فعلــه الــذي يشــكل معنــى ذلــك أن الشــخص لا يكــون مســئولا 
إرتكابه  جريمة تدخل في اختصاص المحكمة  ولمـا كـان ذلـك يتعلـق بجـرائم جنائيـة  

ومــع مراعــاة تفســير , فــإن تفســير ذلــك يكــون بطريقــة ضــيقة  ومــع اســتبعاد القيــاس 
  )22م(الغموض لصالح الشخص رهن التحقيق أو الملاحقة أو المحاكمة 

إلا بنص الأمر الذي يعني عدم جواز توقيع غير تلـك المنصـوص مبدأ لا عقوبة  -
  ) . 23م(عليها في النظام الأساسي للمحكمة 

ومقتضـــاه لا يســـأل الشـــخص جنائيـــاً عـــن ســـلوكه (مبـــدأ عـــدم الرجعيـــة الشخصـــية  -
  ) . السابق على سريان النظام الأساسي للمحكمة 

لغــوا ثمانيــة عشــر عامـــا عــدم اختصــاص المحكمــة بالنســبة للأشــخاص الــذين لــم يب -
  ).26م(وقت ارتكاب الجريمة 

يشـــترط لمســـئولية الشـــخص أن يتـــوافر الـــركن المعنـــوي للجريمـــة لديـــه  أي ان يرتكـــب 
كــون : وبالتــالي تنتفــي المســئولية الجنائيــة فــي أحــوال  منهــا ) 30م(الفعــل بقصــد وعلــم 

تقــدير  الشــخص مصــابا بمــرض عقلــي  أو كونــه تحــت تــأثير ســكر أفقــده القــدرة علــى
أفعالـــه غيـــر المشـــروعة  أو كونـــه ارتكـــب الفعـــل تحـــت تـــأثير تهديـــد حـــال بـــالموت أو 

ويراعــــى أن الخطــــأ فــــي الواقــــع أو فــــي القــــانون  لا ) 31م(الأذى الجســــماني الجســــيم 
  ) 32م(يؤديان إلى الإعفاء من المسئولية إلا إذا ترتب عليهما نفي الركن المعنوي 



 

صــل فــي الإنســان افتــراض براءتــه إلــى أن تثبــت الإدانــة  مراعــاة قرينــة البــراءة  إذ الأ -
ولا يجوز للمحكمة إدانـة شـخص  ،ويقع عبء إثبات إدانة الشخص على المدعي العام 

  ) .66م(ما إلا إذا كانت مقتنعة بالإدانة وبشرط عدم وجود أي شك معقول 
لوقــت الكــافي مراعــاة حقــوق المــتهم  ومنهــا إعلامــه بالتهمــة الموجهــة إليــه  وإعطــاؤه ا -

لإعــداد دفاعــه  ومحاكمتــه دون تــأخير غيــر واجــب  ومناقشــته لشــهود الإثبــات وحضــور 
الــخ .. شــهود النفــي  وعــدم إجبــاره علــى أن يشــهد ضــد نفســه أو أن يعتــرف بأنــه مــذنب 

  ) .67م(
  :مبدأ عدم تقادم بعض الجرائم الدولية ) 4( 

جزائيــة  وبحيــث يســقط حــق مــن المعلــوم إن التقــادم يترتــب عليــه انقضــاء الــدعوى ال
تضـييق الخنـاق " الدولة في توقيع العقاب على مرتكب جريمة مـا  إلا انـه رغبـة فـي 

عــدم ســريان أي مــدة تقــادم : " فقــد اســتقرت قاعــدة "  علــى مرتكبــي الجــرائم الدوليــة 
  " . بخصوص جرائم الحرب  والجرائم ضد الإنسانية 

إفــلات مرتكبــي تلــك الجــرائم مــن والغــرض مــن ذلــك  كمــا ســبق القــول  هــو منــع    
العقاب  ذلك أنـه مـن المعـروف أن سـريان التقـادم علـى مثـل هـذه الجـرائم يعنـي منـع 

  .ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المسئولين عن ارتكابها  بعد انقضاء وقت ما 
) 2391(تجـــدر الإشـــارة إن الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة تبنـــت  فـــي قرارهـــا رقـــم 

لية تطبيق قواعد التقادم علـى جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنسـانية عدم قاب" اتفاقية 
وذلك لان هذه الجرائم من أخطر الجرائم  لذا وجـب معاقبـة مرتكبيهـا دون مراعـاة "  

للمــــدة التــــي قــــد تمضــــي دون محــــاكمتهم  وقــــد نصــــت الاتفاقيــــة علــــى اتخــــاذ الــــدول 
وهـو مـا حـث عليـه أيضـاً .. للإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تكفل تحقيق ذلـك 

والــذي لاحــظ  إن العديــد مــن مجرمــي الحــرب مــا زالــوا مختفــين ) 2712(القــرار رقــم 
دون أن توقــع علــيهم عقوبــة مــا  لــذلك نــص القــرار علــى ضــرورة التعــاون بــين الــدول 

  .من أجل الكشف عنهم وتوقيع العقاب عليهم 



 

عـدم قابليـة سـريان التقـادم  وقد نص النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى
بـــــذلك يكـــــون النظـــــام ) 29م(علـــــى الجـــــرائم التـــــي تـــــدخل فـــــي اختصـــــاص المحكمـــــة 

الأساســـي قـــد وســـع  بالمقارنـــة بالاتفـــاقيتين الســـابقتين  بطريقـــة كبيـــرة نطـــاق الجـــرائم 
  . الدولية الغير قابلة للتقادم 

  : مبدأ المسؤولية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية ) 5(

ز الدفع بصدور أوامر من سلطة أعلى لنفي مسئولية مـن قـام بانتهـاك حقـوق لا يجو 
  .الإنسان وهو ما أكدته أجهزة الأمم المتحدة 

  : ويحكم المسئولية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية قواعد خمس  هي 
ـــار موظفيهـــا( أن الصـــفة الرســـمية للشـــخص ) أ( ـــه رئـــيس دولـــة  أو مـــن كب لا ) كون

) المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  27م(ب  ولا تعــد ســببا لتخفيــف العقوبــة تعفيــه مــن العقــا
معنى ذلك إن تمتع الشخص بالحصانة دوليا أو داخليا لا يـؤثر علـى مسـئوليته عـن 

 الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة

أن ارتكــاب أحــد الأشــخاص للفعــل لا يعفــي رئيســه مــن المســئولية الجنائيــة إذا ) ب(
كانت لديه أسباب معقولة أن ذلـك الشـخص يسـتعد لارتكابـه أو ارتكبـه  دون علم أو 

أن يتخذ الرئيس الإجراءات الضرورية والمعقولة لمنع ذلـك الفعـل أو لمعاقبـة مرتكبـه 
  ) . المحكمة الجنائية الدولية  28م(
على أن الشـخص لا ) 33م(النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد نص ) ج(

  : ن الخضوع لاختصاص المحكمة عند تنفيذه لأوامر عليا  إلا يعفى م
  إذا كان تحت وطأة التزام قانوني بتنفيذ تلك الأوامر   -
  وكان لا يعلم إنها غير مشروعة  -
ـــم يكـــن الأمـــر غيـــر مشـــروع بطريقـــة واضـــحة  - ـــادة الجـــنس (ول وتكـــون الأوامـــر بإب

  . )والجرائم ضد الإنسانية غير مشروعة بطريقة واضحة 



 

مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة  31م(ان هنـــاك أحـــوال للإعفـــاء مـــن المســـئولية ) د(
كــون الشــخص مصــابا بمــرض عقلــي يمنعــه مــن المقــدرة : ومنهــا ) الجنائيــة الدوليــة

أو ارتكــاب الفعــل تحــت تــأثير ) كــالجنون مــثلا(علــى فهــم الطبيعــة الإجراميــة للفعــل 
) ذلـك قـد يدفعـه الـى ارتكـاب جـرائم دوليـةإلا إذا كان اختياريا وكان يعلـم ان (السكر 

أو ارتكب الفعل تحـت تهديـد حالـة المـوت أو باعتـداء خطيـر ومسـتمر علـى سـلامته 
الجسـدية  أو الخطــأ فــي الواقــع أو القــانون إذا ترتـب علــى أي منهمــا غيــاب العنصــر 

  .المعنوي للجريمة 
  : ان الشخص يعد مسئولا جنائياً  إذا ) هـ(
  .جريمة بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين كان قد ارتكب ال -
  . أو أمر بها أو حث أو شجع على ارتكابها  -
  ) .25م(أو ساعد أو ساهم في ارتكابها _ 
  : مبدأ التخصص ) 6(

وكـذلك معاقبتـه وسـجنه ,إذ لا يمكن محاكمة الشخص الذي تم تسليمه إلى المحكمة 
ال تشـــكل جـــرائم تـــم مـــن بخصـــوص أفعـــال ســـابقة علـــى تســـليمه  إلا إذا كانـــت الأفعـــ

أجلها تسليمه  غير أنه يمكن للدول  بناء على طلب المحكمـة  إعطـاء هـذه الأخيـرة 
  .)127() 101م(استثناء أو خروجا على ذلك 

  
 

  الفصل الثالث

  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ولية الجنائية الدولية للأفراد وجود قضاء دولي جنائي لمحاكمتهم ؤ يحتم تقرير المس
ن الجرائم الدولية التي يرتكبونها ، وهذا يأتي بل يتوقف على التعاون الدولي ع
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للمحكمة الجنائية الدولية ، لأن دول أعضاء الجماعة الدولية من مصلحتها ومصلحة 
رعاياها ملاحقة ومعاقبة من يرتكبون الجرائم الدولية ، وفي نفس الوقت ردع كل من 

  .تسول له نفسه ارتكابها مستقبلاً 
وكما هو معروف أن الجريمة ظاهرة قديمة ، فمنذ أن خلق االله سبحانه   

وتعالي البشرية ، ونحن نرى الجريمة شائعة بين الأفراد على اختلاف دياناتهم 
وألوانهم وأعمارهم وحضاراتهم وصفاتهم ، وسواء كانت الجريمة داخلية بين أفراد 

  .فراد يتبعون دول أخرىالعائلة أو الوطن الواحد ، أو كانت جريمة بين أ
ومن هنا إذا قام شخص بارتكاب جرم قانوني يعاقب أمام القضاء الوطني إذا   

كانت جريمته تمت وفقاً لأحكام قانون العقوبات الوطني ، أما إذا قام بارتكاب جرائم 
سواء كانت على أشخاص وطنيين أو أجانب ولكن وصلت إلى حد غير معقول 

ئم التي تهدد المجتمع الدولي ، فيترتب على تلك الجريمة وبالتالي أصبحت من الجرا
ولية الجنائية الفردية الدولية للمجرم ، ؤ أنها توصف بأنها جريمة دولية وترتب المس

  .لاسميا ينعقد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

  المبحث الأول

  الاختصاص الموضوعي
كــل فعــل أو امتنــاع : " ليــة ، فهنــاك مــن عرفهــا لقــد تعــدد التعريفــات حــول الجريمــة الدو 

غير مشروع ينال بالاعتداء حقاً أو مصلحة في نظر القانون الدولي وتكـون لـه عقوبـة 
الفعل الذي يرتكب إخـلالاً بقواعـد " توقع من أجله هذا وقد عرفها الفقيه جلاسير بأنها 

ون ، مــع الاعتــراف لــه القــانون الــدولي ويكــون ضــاراً بالمصــالح التــي يحميهــا ذلــك القــان
  .بصفة الجريمة واستحقاق فاعله العقاب 

وأي كانت التعريفات المتعددة للجريمـة الدوليـة فهـي جريمـة تصـل آثارهـا خـارج   
حــدود دولــة الجــاني ، وبالتــالي أصــبح لهــا صــدى دولــي ، الأمــر الــذي جعــل القضــاء 

ساســـي للمحكمـــة الجنـــائي الـــدولي يكـــون مختصـــاً بهـــا ، ومـــن هنـــا جـــاء دور النظـــام الأ
الجنائية الدوليـة ليحـدد اختصـاص المحكمـة فـي النظـر فـي الجريمـة الدوليـة ، وهـذا مـا 
وضــحته المــادة الخاصــة حــول الجــرائم التــي تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــــة ، والأمــــر الــــذي يرتــــب عليهــــا المســــئولية الجنائيــــة للأشــــخاص الطبيعيــــة وفقــــاً 

  . )128(للقانون الدولي
ولية ؤ مـــن هنــــا يــــرى الباحــــث ضــــرورة بيـــان الجــــرائم التــــي يترتــــب عليهــــا المســــو   

الجنائية الدولية للفرد وفقـاً لاختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، ومـا جـاء فـي نـص 
  :المادة الخامسة حول اختصاص المحكمة في الجرائم الآتية 

  .جرائم الإبادة الجماعية  )1
 الجرائم ضد الإنسانية  )2

 جرائم الحرب  )3

 جريمة العدوان  )4

                                                 

  ، شبكة الانترنيتالمقدم لنقابة المحامين ) تامر القاضي(نظر بحث  ي   )1



 

  المطلب الاول 

  )إبادة الجنس(جرائم الإبادة الجماعية 

  ولم يثر بشأنها أي خلاف من أية دولة  1948فهي معرفة في معاهدة خاصة لعام 
وتتمثل في ارتكاب أفعال لتدمير مجموعة وطنية أو عرقية او دينيـة معينـة عـن طريـق 

ـــــي جســـــيم لأعضـــــ ـــــل  أو إحـــــداث أذى جســـــماني أو عقل اء المجموعـــــة  أو اتخـــــاذ القت
  )129(إجراءات تمنع تناسلها  أو نقل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى 

وتعتبــــر جــــرائم الإبــــادة الجماعيــــة جريمــــة مســــتقلة قــــد تقــــع زمــــن الســــلم  أو فــــي زمــــن 
  . النزاعات المسلحة سواء أكانت دولية  ام غير دولية 

ي وجــوده  ذلـك الجـنس الــذي وهـي جريمـة الجــرائم جمعـاء  وتهـدد الجــنس البشـري فـ   
وقـد فضـله االله وكرمـه علـى , استخلفه االله فـي الأرض لإعمارهـا  والسـعي فـي مناكبهـا 

ســائر المخلوقــات وان النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة قــد تناولتهــا 
  .كأول جريمة دولية 

عينـــة ســـواء وتكمـــن الخطـــورة فـــي تعـــدد الفعـــل بقصـــد القضـــاء علـــى جماعـــات بشـــرية م
أكانـــت وطنيـــة تلــــك الجماعـــات  أم عرقيـــة  أم دينيــــة  وفـــي هـــذا التعــــدد يكمـــن شــــذوذ 
مقترفيهـا  فالإبــادة الجماعيــة هــي صــورة مــن صـور الشــذوذ يبــرز أخطــر مــا فــي الــنفس 

  .الإنسانية من وحشية 
فأصـدرت , وقد اهتمت الأمم المتحدة بمنع جرائم الإبادة الجماعيـة والعقـاب عليهـا     
م والتــــي قــــررت فيــــه ان إبــــادة الجــــنس 1946ديســــمبر عــــام  11فــــي ) 96(ر رقــــم قــــرا

البشـري هـي إنكـار حـق الوجـود لجماعـات بشـرية بأكملهـا  لـذا تؤكـد ان إبـادة الأجنـاس 
جريمـة فـي نظـر القـانون الـدولي يـدينها العـالم المتمـدن ويعاقـب مرتكبيهـا وهكـذا خطــت 

  .ية جريمة دولية الجمعية الخطوة الأولى بجعل الإبادة الجامع
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ولقد أثير موضوع تعريف جرائم الإبادة الجماعية أمام لجنة الأمم المتحدة المخصصـة 
يمكــن , حيــث قــدمت عــدة اقتراحــات حــول تعريفهــا , لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

   -:ان نلخصها في فريقين 
فاقيـة منـع جريمـة رأي بأن التعريف المعتمد لتلك الجـرائم موجـود فـي ات :الفريق الأول 

واقتـــرح استنســـاخ ذلـــك التعريـــف فـــي ,  1948الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا لعـــام 
وذلــك علــى غــرار مــا جــرى عليــه العمــل , النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

بهــدف العمــل علــى , ) وروانــدا, يوغســلافيا : (بالنســبة للنظــامين الأساســيين لمحكمتــي 
  .لتشريعية الدولية توحيد السياسة ا
رأى توسيع نطاق التعريف ليشمل فئات لم تذكرها اتفاقيـة منـع جريمـة  :الفريق الثاني 

بهــدف ســد بعــض الثغــرات الموجــودة , م 1948الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعــام 
  . الاجتماعية والسياسية :ومن تلك الفئات المجموعات , في ذلك النص 

, باعتبار الاتفاقية ملزمة لجميع الـدول , عارض إجراء أي تعديل إلا ان الفريق الأول 
كمــا ان التعــديل يتجــاوز , وكونــه قــد تــم إدراج التعريــف فــي تشــريعات كثيــرة مــن الــدول 

  .نطاق أعمال اللجنة 
مــن اتفاقيــة عــام ) 2(تلــك الأســباب وغيرهــا منعــت المشــرع الــدولي مــن تجــاوز المــادة 

من النظام الأساسي للمحكمـة ) 6(الجماعية في المادة فجاءت جرائم الإبادة ) 1948(
مـن الاتفاقيـة وهـو ذات التعريـف المـدرج فـي المـادة ) 2(الجنائية الدولية مطابقة للمادة 

مــن النظــام ) 2/2(والمــادة ) يوغســلافيا الســابقة(مــن النظــام الأساســي لمحكمــة ) 4/2(
  ) .روندا(الأساسي لمحكمة 

قـــد دمـــج فـــي ) رومـــا(مـــن نظـــام ) 6(الـــوارد فـــي المـــادة والجـــدير بالـــذكر ان التعريـــف 
القـانون الإنجليـزي  والكنـدي  : التشريعات الجنائية المحلية للعيد مـن دول العـالم ومنهـا 

  .والبلجيكي 



 

يشـترك مـع , مـن اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة ) 2(والتعريف الوارد فـي المـادة 
الجنائيـة الدوليـة فـي وجـود ذات الثغـرات فـي  من النظام الأساسـي للمحكمـة) 6(المادة 

: ولـذا فإنـه محـل انتقـاد لأنـه مقيـد بحـالات محـددة , تعريف الفئات المشمولة بالحمايـة 
, فقــد تتطــورت الحــالات بفعــل عامــل الــزمن وتظهــر حــالات جديــدة , كالقتــل الجمــاعي 

  . خاصة وان التعريف الأول قد مر عليه خمسون عاماً 
المقصــــود بجــــرائم الإبــــادة , الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة  وقــــد أوضــــح النظــــام

 ،قوميـة  ،أي فعـل مـن الأفعـال التاليـة  يرتكـب بقصـد إهـلاك جماعـة :الجماعية بأنها 
  : أو دينية  بصفتها تلك إهلاكاً كلياً  أو جزئياً  ،أو عرقية  ،أو أثنية 

  .قتل أفراد الجماعة . أ 
  .لي جسيم بأفراد الجماعة أو عق, إلحاق ضرر جسدي . ب 
ــاً أو , يقصــد بهــا اهلاكهــا الفعلــي , إخضــاع الجماعــة عمــداً لأحــوال معيشــية . ج  كلي

  .جزئياً 
  . فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة . د 
  . نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى . هـ 

لأنهــــا تهــــدد , جــــرائم الدوليــــة تعتبــــر جــــرائم الإبــــادة الجماعيــــة أخطــــر ال, وبنــــاءاً عليــــه 
وتظهـــر خطورتهـــا بصـــورة أكبـــر إذا , وكرامتـــه , وصـــحته , حيـــاة الإنســـان : بـــالخطر 

أو , بــل تهــدد جماعــة , أو مجموعــة أفــراد , فــرداً واحــداً , علمنــا أنهــا لا تهــدد بالإبــادة 
  .أو دينية , أو عرقية , أو أثنية , قومية : لأسباب , جماعات كاملة 

, حتـــى ولـــو قـــام بقتـــل شـــخص واحـــد مـــن أفـــراد الجماعـــة , ني مرتكبـــاً لهـــا ويعتبــر الجـــا
أو جزئيـاً , طالما كان يعلم بأنه يشترك في خطة أوسع ترمي إلى تدمير الجماعة كلياً 

فـــالمهم هـــو إتجـــاه إرادة , فلـــيس هنـــاك معيـــار محـــدد لعـــدد الضـــحايا لثبـــوت الجريمـــة , 
ومــن ثــم فــإن عــدد الضــحايا , الجماعــة  الجــاني إلــى إهــلاك أعــداد كبيــرة مــن أفــراد تلــك



 

وتملــك المحكمــة ســلطة تقديريــة واســعة فــي تقيــيم هــذه , يعتبــر قرينــة علــى نيــة الإبــادة 
  . القرينة 

القوميـة  : يحمي جماعات معينة بشكل واضح ومميز وهـي ) روما(والملاحظ ان نظام 
الأفــــراد الــــذين  مجموعــــة ،والاثنيــــة  والعرقيــــة  والدينيــــة  ويقصــــد بالجماعــــات القوميــــة 

تتحــدد هــويتهم المشــتركة بجنســية بلــد معــين  أو بأصــل قــومي مشــترك  أمــا الجماعــات 
فهــــي مجموعــــة مــــن الأفــــراد تتحـــدد هــــويتهم بتقاليــــد ثقافيــــة مشــــتركة  او لغــــة : الإثنيـــة 

الأفـراد تتحـدد  نفتعنـي مجموعـة مـ: أما الجماعات العرقية ,مشتركة  أو تراث مشترك 
يقصــد بهــا مجموعــة مــن الأفــراد : ســدية  أمــا الجماعــات الدينيــة هــويتهم بالصــفات الج

تتحدد هويتهم بعقيدة دينية مشتركة  أو معتقدات  أو مـذاهب  أو ممارسـات أو شـعائر 
  .  مشتركة 

لإرتكابـه   jean-paulم ضد 1998فقد صدر أول حكم على المستوى الدولي عام  -
  ) 130() رواندا(جرائم إبادة جماعية في 

ــــادة ويتضــــح مــــ ــــه قســــم جــــرائم الإب ــــة الدوليــــة  إن ن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائي
  . الإبادة المادية  والأخر الإبادة المعنوية : الجماعية إلى قسمين  الأول 

: القيــام بأفعــال ماديــة تــؤدي إلــى القضــاء علــى الجماعــة البشــرية  : الإبــادة الماديــة -
  : ومن أمثلتها , أو منع الإنجاب , كالقتل 

  ) . مذبحة دير ياسين(المذابح التي ارتكبتها الصهيونية في فلسطين 
ـــة - ـــادة المعنوي ـــنفس  : الإب فتعنـــي الاستئصـــال المعنـــوي الـــذي يمثـــل التـــأثير علـــى ال

كنقــل الأطفــال : البشــرية  وأحاسيســها  وشــعورها وإخضــاعها لظــروف معيشــية معينــة 
  . عنوة من جماعة إلى أخرى 

                                                 

  154، صم 2005الطبعة الاولى ) الجريمة الدولية (عبد القادر جرادة  )1



 

الاعتـــداء النفســـي  والإخضـــاع لظـــروف معيشـــية : لـــم عـــن وإن كـــان نظـــام رومـــا قـــد تك
ـــــة  ـــــه لـــــم يتضـــــمن , معين ـــــى جماعـــــة أخـــــرى  إلا ان ـــــال مـــــن جمـــــاعتهم ال ونقـــــل الأطف

الإعتــداءات التــي قــد تــؤدي الــى القضــاء علــى المقومــات اللغويــة  والثقافيــة لجماعــات 
  ) 131(.معينة 

خــــذ جــــرائم الإبــــادة ويمكــــن بموجــــب النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ان تت
  -:الجماعية عدة صور على النحو التالي 

  :جريمة الإبادة الجماعية بالقتل ) 1(

القتل هو إزهاق روح إنسان بدون وجه حق وتعتبر في مقدمـة الأفعـال الخمسـة التـي   
  . تشكل جريمة الإبادة الجماعية و أبشعها 

  : ي جسيم جريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذي بدني  أو معنو ) 2(

, أو العقليــة لأعضــاء جماعــة معينــة , أن التعــدي الجســيم علــى الســلامة العضــوية   
يشــكل أيضــاً جريمــة إبــادة جماعيــة  وان كانــت أقــل وحشــية مــن القتــل  ولا تــؤدي الــى 

  الإبادة المطلقة مثال 
تعــريض أفــراد الجماعــة للإصــابة بــأمراض معديــة  أو ضــربهم ضــرباً مبرحــاً يمكــن ان 

لــــى إحــــداث عاهــــات مســــتديمة بهــــم  ويشــــترط لقيــــام تلــــك الجريمــــة ان يكــــون يفضــــي إ
ـــة  أو عرقيـــة  أو دينيـــة  الشـــخص أو الأشـــخاص منتمـــين إلـــى جماعـــة قوميـــة  أو أثني

  .معينة 
  : الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية بقصد الإهلاك الفعلي ) 3(

نية عـن عمـد لظـروف من بين الأعمال المنشـئة لجريمـة الإبـادة  إخضـاع جماعـة إنسـا
( معيشــية قاســية تكفــي للقضــاء علــيهم عضــوياً  بصــورة تامــة  أو جزئيــة  مثــال ذلـــك 
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إخضـــاع جماعـــة لنظـــام غـــذائي رديـــئ أو عـــزل جماعـــة فـــي أمـــاكن مجدبـــة خاليـــة مـــن 
  . مقومات الحياة  أو تقييد إقامتهم في مناطق موبوءة بالأمراض 

  :نع الإنجاب الإبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف م) 4(

ومنــــع الإنجــــاب وســــيلة تعتمــــد علــــى أســــاليب بيولوجيــــة تعيــــق نمــــو  وتكــــاثر أعضــــاء  
  : الجماعة المستهدفة  مثل 

تطعـــيم النســـاء بعقـــاقير تـــؤدي للعقـــم  أو إكـــراه الحوامـــل علـــى الإجهـــاض عنـــد تحقيـــق 
الحمـــل  أو اســــتخدام طـــرق مــــن شــــأنها ان تقضـــي علــــى خصـــوبة الــــذكور  وبتــــر  أو 

  .ضاء التناسلية  وإجراء عمليات التعقيم تشويه الأع
  : الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسراً ) 5(

ويعتبر نقل الأطفال قسراً إلى جماعة أخرى  صورة من صـور الإبـادة والـذي يفتـرض  
أنــه وســيلة للقضــاء علــى ظــاهرة تعاقــب الأجيــال  والحيلولــة دون اكتســاب الأبنــاء للغــة 

عائرهم الدينيـــة بحيـــث ينشـــأون نشـــأة أخـــرى منقطعـــة الصـــلة الأبـــاء  أو عـــاداتهم  أو شـــ
بجــذورهم وان نقــل الأطفـــال لــه نتـــائج خطيــرة علــى الجماعـــة التــي ينتمـــي إليهــا ونظـــام 

كما حددته اتفاقيـة حقـوق ) 18(روما لم يحدد الطفل ويؤخذ بتحديد عمره الذي لم يبلغ 
   )1(الطفل

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المطلب الثاني

  :جرائم ضد الإنسانية  

: لقد اختلفت الآراء في مؤتمر روما حول الجـرائم ضـد الإنسـانية  فهنـاك الـبعض رأي 
ان الجـــرائم ضـــد الإنســـانية يمكـــن ان تقتـــرف وقـــت الســـلم  وفـــي إطـــار أعمـــال منهجيـــة  
كما ترتكب وقت النزاعات المسلحة  وهي وجهة نظر الـدول الغربيـة  وعـدد مـن الـدول 

في حـين أن الـبعض الأخـر الـذي  هالتي تتفق معمن الدول العربية ابعض الإفريقية  و 
ان الجرائم التي يجـب إدراجهـا هـي التـي ترتكـب فـي : يشمل غالبية الدول العربية رأي 

حالة النزاع المسـلحة  وليسـت المرتكبـة فـي وقـت السـلم  وقـد تقـدمت العديـد مـن الـدول 
جريمـة ضـد بمقترحات في إطار تلك الجريمة لغرض إدراج بعض الأفعال التي تشكل 

كجريمــة العمــل الإرهــابي  والفصــل العنصــري  والحظــر الاقتصــادي  وقــد : الإنســانية 
أخــذ النظــام الأساســي فــي تعريفــه للجريمــة ضــد الإنســانية بــنص يشــمل ارتكابهــا وقــت 
السلم  ووقت النزاعات المسلحة  كمـا أدرجـت جريمـة الفصـل العنصـري ضـمن أفعالهـا  

لعمـل الإرهـابي ضـمن الأفعـال التـي تشـكلها  بإعتبـار ان ولم تؤيد غالبية الدول إدراج ا
الإرهــاب جريمــة مــن الصــعب إيجــاد تعريــف محــدد لهــا  وكــذلك الحــال بالنســبة للحظــر 

  .الاقتصادي  فلم يتم إدراجه في النظام الأساسي 
إن مجموعــة مــن الأفعــال إذا مــا ارتكبــت فــي إطــار هجــوم " وتعنــي وفقــاً لنظــام رومــا 

نهجي موجه ضد مجموعـة مـن السـكان المـدنيين تشـكل جريمـة ضـد واسع النطاق أو م
  :الإنسانية وتشمل 

السـجن أو  –إبعاد السكان أو النقل القسـري لهـم  –الاسترقاق  –الإبادة  –القتل العمد 
الاغتصـاب أو الاسـتعباد الجنسـي أو  –التعـذيب  –الحرمان الشديد من الحرية البدنية 

القســــري أو التعقـــيم القســـري أو أي شـــكل مـــن أشــــكال الإكـــراه علـــى البغـــاء أو الحمـــل 
اضــطهاد أيــه فئــة أو جماعــة لأيــة  –العنــف الجنســي علــى درجــة كبيــرة مــن الخطــورة 

 –أســباب سياســية أو عنصــرية وغيرهـــا مــن الأســباب التـــي لا يجيزهــا القــانون الـــدولي 



 

أخـرى أية أفعال لا إنسانية  –جريمة الفصل العنصري  –الاختفاء القسري للأشخاص 
والتـــي تســـبب فـــي معانـــاة شـــديدة أو إصـــابات خطيـــرة تلحـــق بالبـــدن أو الصـــحة البدنيـــة 

   )132(والعقلية وبصورة متعمدة 
وهكــذا تبــين أن أهــم التطــورات التــي طــرأت علــى تعريــف الجــرائم ضــد الإنســانية فــي    

  -:مؤتمر روما تتضح فيما يلي
ان أي تلك الجرائم بوجـود نـزاع تجنبت استلزام اقتر ) روما(من نظام ) 7(أن المادة  -1

مســـلح  فتقـــع فـــي زمـــن الســـلم  أو الحـــرب  ومـــن ثـــم فقـــد أعـــادت التأكيـــد علـــى المبـــدأ 
الأساســي بخصــوص حمايــة الســكان المــدنيين ضــد انتهاكــات  وظلــم الــنظم الدكتاتوريــة 

  الجائرة  وإعادة التأكيد على أن تلك الجرائم يمكن أن ترتكب كذلك في وقت السلم 
تعريــف وضــع معيــارين إذا تحققــا  فــإن أي اعتــداء علــى البشــر يعتبــر جريمــة ان ال -2

ضد الإنسانية  وهو ان يتم اقتراف تلك الجريمة ضد السكان المدنيين  وأن تكـون تلـك 
  .الاعتداءات جزءاً من اعتداءات واسعة النطاق أو منهجية 

بمــا , ريفــات الســابقة التوســع كثيــراً فــي قائمــة الجــرائم ضــد الإنســانية أكثــر مــن التع) 3(
كمـــا انـــه تـــرك المجـــال مفتوحـــا , يعكـــس التطـــور الســـريع فـــي القـــانون العرفـــي الـــدولي 

  .لإضافة جرائم أخرى 
عـــرف الجـــرائم ضـــد الإنســـانية  ولـــم يقتصـــر علـــى تعـــداد تلـــك الجـــرائم كمـــا فعلـــت ) 4(

لـى أنظمة المحاكم السابقة  فأوضح المقصود  من المصطلحات الواردة فـي الفقـرة الأو 
  .الإبادة  والنقل القسري للسكان  والتعذيب  وغيرها : مثل 

فضــلاً  –اتســم بتقــدم ملحــوظ فــي مجــال القــانون الــدولي الإنســاني  بحيــث يشــمل ) 5(
علــــى جــــرائم لــــم تحتويهــــا المواثيــــق  –عــــن الأشــــكال التقليديــــة للجــــرائم ضــــد الإنســــانية 

قـــت بعـــض الجـــرائم المرتبطـــة الاختفـــاء القســـري  كمـــا أرف ،الأساســـية للمحـــاكم الســـابقة 
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الحمــل الإجبــاري  والــدعارة الإجباريــة   ،بجــرائم أوردتهــا المحــاكم الســابقة مــن قبــل مثــل 
والاستعباد الجنسي  والتعقيم الإجباري للنساء  وهـي جـرائم متعلقـة بجريمـة الاغتصـاب 

)133(  

  : صور الجرائم ضد الإنسانية 

تتخـــذ الجـــرائم ضـــد الإنســـانية العديـــد مـــن الصـــور التـــي وردت فـــي النظـــام الأساســـي  
  :للمحكمة الجنائية الدولية  على النحو التالي 

  :القتل العمد . 1
أفعـال موجهــة ضـد شــخص  أو أكثـر مــن السـكان المــدنيين تمارسـه الدولــة  أو أحــدى  

م عمليات القتـل ضـمن هجـوم العصابات تنفيذاً لسياسة عامة تنتهجها الدولة  بحيث تت
  . منظم  وواسع 

ويســتوي ان تكــون الأعمــال المعاقــب عليهــا ارتكبــت بقصــد القتــل  أو نــتج عنهــا القتــل 
أو يتســبب ) Killed(العمــد كنتيجــة حتميــة لتلــك الأفعــال ولــذا يســتوي اســتعمال تعبيــر 

  .للتعبير عن هذا المفهوم ) Caused death(في موت 
   :الإبادة . 2

مــن نظــام ) 6(ذه الجريمــة عــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة الــواردة فــي المــادة تختلــف هــ
رومـــا  لأنهـــا تشـــمل الحـــالات التـــي يقتـــل فيهـــا جماعـــة مـــن الأفـــراد لا تجمعهـــم ســـمات 

ويمكــن ارتكابهـــا بوســائل مختلفـــة للقتــل ســـواء أكــان بشـــكل مباشــر  أم غيـــر , مشــتركة 
الحرمــان مــن : عينــة  مــن بينهــا مباشــر وتشــمل أفعــال الإبــادة فــرض أحــوال معيشــية م

  .الحصول على الطعام والدواء  بقصد إهلاك جزء من السكان 
  
  :الاسترقاق .3
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او , فيمـا يتصـل بحـق الملكيـة  –ويشترط لقيامها ان يمارس الجـاني أيـاً مـن السـلطات 
علـــــى شـــــخص  أو أكثـــــر مـــــن شـــــخص  ولا ســـــيما النســـــاء   –تلـــــك الســـــلطات جميعـــــاً 

أو بيــــع  أو إعــــارة  أو مقايضــــة ذلــــك الشــــخص  أو أولئــــك   شــــراء: والأطفــــال  مثــــل 
  . الأشخاص  أو أن يفرض عليهم حرماناً مماثلاً من التمتع بالحرية 

  :  الإبعاد أو النقل القسري للسكان.4
ســـواء أكـــان مـــن داخـــل , النقـــل القســـري  أو الإبعـــاد للســـكان المـــدنيين محظـــور مطلقـــاً 

إلى أخر في ذات الدولـة طالمـا أنـه تـم رغمـاً عـن الدولة إلى دولة أخرى  ام من مكان 
إرادة أولئـــك الســـكان  ســـواء أرغمـــوا علـــى ذلـــك بـــالقوة الماديـــة  أم عـــن طريـــق التهديـــد 

  . باقتراف أفعال إجرامية قبلهم 
  : السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية . 5

ن حقـه فـي التمتـع بحريتـه  وهي التي تحقق إيلامها عن طريق حرمان المحكـوم عليـه مـ
كمـا فـي السـجن مـدى الحيـاة  وأمـا ان يكـون : اذ تسلبه العقوبة ذلك الحـق  أمـا نهائيـاً 

  .الحرمان لأجل معلوم 
ومــن ثــم فــلا يتصــور قيامهــا إن تمــت تنفيــذاً لحكــم قضــائي مــن محكمــة مختصــة عــن 

  .جريمة ارتكبها المحكوم عليه
, وذلك بإعتبار ان كل دولة تلجأ إلى السـجن , ولم يعرف النظام الأساسي ذلك الفعل 

أضــافت المــادة ) الســجن(ولتفــادي التفســير الضــيق علــى نحــو غيــر ملائــم لإصــطلاح 
بحيــث , ) الحرمــان الشــديد علــى نحــو أخــر مــن الحريــة البدنيــة (إليــه فعــل ) هـــ/7/1(

  .يصبح ذلك الفعل مشمولاً بالحماية 
  
   
  :التعذيب. 6



 

بشـخص  –سـواء أكـان بـدنياً  أم عقليـاً  –أو معانـاة شـديدة هو تعمـد إلحـاق ألـم شـديد  
موجــود تحــت إشــراف المــتهم  أو ســيطرته  ولكنــه لا يشــمل أي ألــم  أو معانــاة ينجمــان 

  . فحسب عن عقوبات قانونية  أو يكونان جزءاً منها  أو نتيجة لها 
ية  أو ولا يشــترط فــي التعــذيب هنــا ان يقــع علــى أيــدي أفــراد يتصــرفون بصــفتهم الرســم

بعلم الجهات الرسمية  كما هو الحال في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب 
المعاملــة  أو العقوبــة القاســية  أو اللاإنســانية  ولا يشــترط فيــه غايــة معينــة مثــل جمــع 

  . كما هو الحال في التعذيب المشمول في اتفاقية مناهضة التعذيب : المعلومات 
إمكانيــة ملاحقــة ) د تحــت إشــراف الجــاني  أو ســيطرته شــخص موجــو (وتســتبعد عبــارة 

شــــخص يشــــارك  أو يحضــــر جلســــات التعــــذيب بالصــــدفة  وإن كــــان يمكــــن ملاحقتــــه 
كشريك  كما أنها تستبعد إمكانية التعذيب المعنوي إذا كان المجني علـيهم ليسـوا تحـت 

  .إشراف الجاني أو سيطرته 
ظــام رومــا تغييــراً جوهريــاً للمفهــوم وفــي ذات الوقــت يمثــل تعريــف جريمــة التعــذيب فــي ن

التقليــــدي لجريمــــة التعــــذيب  حيــــث لا يشــــترط ارتكــــاب التعــــذيب علــــى أيــــدي مــــوظفين 
الرســميين  ومــن ثــم يمكــن ان ينــدرج فــي مفهومــه الأفعــال المرتكبــة مــن قبــل الوحــدات 

أو جماعــات  أو منظمــات إرهابيــة أو إجراميــة  مــا دامــت ترتكــب فــي إطــار , الخاصــة 
  . النطاق  او منهجي  هجوم واسع

   :الإغتصاب . 7
جــاء النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مؤكــداً بــأن الإغتصــاب يشــكل انتهاكــاً 
جســيماً لاتفاقيــات جنيــف ويمثــل جريمــة ضــد الإنســانية وذلــك الأمــر يمثــل تطــوراً مهمــا 
 فــــي مجــــال الــــدفاع عــــن النســــاء بشــــأن الجــــرائم الجنســــية التــــي ترتكــــب ضــــدهن أثنــــاء

  . النزاعات المسلحة
يتحقــق عنــدما يجبــر المجنــي عليــه ) رومــا(والواضــح ان الاغتصــاب فــي مفهــوم نظــام 

كــأن : علــى إيــلاج عضــوه التناســلي فــي جســد الفاعــل بنــاء علــى تهديــد ذلــك الجــاني 



 

ـــام الجـــاني بإجبـــار  ـــو ق ـــه  وكـــذلك ل ـــى مواقعتهـــا رغمـــاً عـــن اردات ـــر امـــرأة أحـــداً عل تجب
  .فعل لواط معه  المجني عليه على ممارسة

وهـو بـالقطع لـيس جـزءاً مـن  –كما يعد إغتصاباً ان يقوم الجـاني بإدخـال جسـم غريـب 
كإصبع يده في شـرج المجنـي عليـه : أو ان يدخل أي جزء من جسمه  –جسم الجاني 

  .رجلاُ كان أم امرأة  أو ان يدخله في فتحة الجهاز التناسلي للمجني عليها 
خروجــــاً عــــن المفهــــوم التقليــــدي لجريمــــة الإغتصــــاب الــــذي ويعتبــــر هــــذا تطــــوراً هامــــاً و 

يقتضـــي ان تكـــون المجنـــي عليهـــا أنثـــى  أن يكـــون الاتصـــال مقصـــوراً علـــى الأعضـــاء 
  . التناسلية 

  : الاستعباد الجنسي . 8

واستغلال دعـارة الغيـر  حيـث , لقد اهتم المجتمع الدولي بتحريم تجارة الرقيق الأبيض 
والتي كان مـن أهمهـا اتفاقيـة الأمـم المتحـدة التـي , ت الدولية أبرمت العديد من الاتفاقا

م  والتـي 1949فـي الثـاني مـن ديسـمبر ) 4/د/317(أقرتها الجمعية العامة بقرارها رقم 
حاربـــت جريمـــة الــــدعارة  ومـــا يصـــاحبها مــــن افـــة الاتجـــار فــــي الأشـــخاص لأغــــراض 

بمصلحة الجـنس البشـري  الدعارة  وما لتلك الجريمة من أثر يتعدى الفرد إلى المساس
كلــه  ولــذلك اعتبــرت الاتفاقيــة الاتجــار فــي الأشــخاص واســتغلال دعــارة الغيــر جريمــة 

  . دولية 
فلا يتصور وقوعهـا علـى شـخص واحـد  وأنمـا , وبسبب الطبيعة المعقدة لتلك الجريمة 

على مجموعة أشخاص من السكان المدنيين  وذلك ضمن الهـدف الإجرامـي المشـترك 
  .فيها 

  
   
  :التعقيم القسري . 9



 

التعقيم هو أية وسيلة هدفها جعـل إنسـان غيـر صـالح للتناسـل  ويـتم بطـرق شـتى منهـا 
ربــط المبيضــين لــدى المــرأة  وعــن طريــق قطــع الأقنيــة التــى تخــرج منهــا الحيوانــات : 

  . المنوية القادمة من خصيتي الرجل 
جريمـــة دوليـــة خطيـــرة   والحقيقـــة أن القضـــاء علـــى القـــدرة الإنجابيـــة لـــدى الإنســـان هـــي

  . وهي أشد خطورة من إحداث أي عاهات بعضو من أعضاء جسده 
حتـى ولـو كـان المقصـود , وبالتالي فهي اعتداء صـارخ علـى الحـق فـي سـلامة الجسـد 

الحق فـي الإنجـاب  وذلـك لأن : ويضر بمصلحة مؤكدة هي , منها مصلحة المجتمع 
  .لأجدادالأطفال هم امتداد الطبيعي لحياة الأباء وا

  :الاضطهاد . 10
لعــل الاضــطهاد مــن الجــرائم ضــد الإنســانية التــى يلــزم لقيامهــا ان يتســبب الجــاني فــي 
حرمان جماعة من السـكان  أو مجموعـة السـكان حرمانـاً متعمـداً  وشـديداً مـن الحقـوق 

بسـبب انتمـائهم , الأساسية بما يخالف القانون الدولي  وأن يسـتهدف الجـاني أي مـنهم 
و جماعــة محــددة  وأن يرتكــب التصــرف فيمــا يتصــل بــأي فعــل مشــار إليــه فــي لفئــة  أ

أو بأيــة جريمــة تقــع ضــمن اختصــاص ) رومــا(مــن نظــام ) 7(الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
  .المحكمة 

وروانـدا  ،يوفسـلافيا : (والركن الأخير يمثل تراجعاُ هاماً بالقياس إلى نظامي محكمتـي 
  .لاضطهاد  وأية جريمة أخرى اللتين لم تشترطا الصلة بين ا) 

  :الفصل العنصري . 11

ـــد تبنـــت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن ديســـمبر عـــام  لق
م قراراً بالاجماع دعت فيه الدول إلى التوقيع والتصديق على الاتفاقيـة الخاصـة 1965

  . م 1969من يناير بنبذ كافة أشكال التمييز العنصري  ودخلت حيز النفاذ في الرابع 
وتعني جريمة الفصل العنصري أية أفعال لاإنسانية تماثل في طابعهـا الأفعـال المشـار 

وترتكـــب فـــي ســـياق نظـــام ) رومـــا(مـــن نظـــام ) 7(إليهـــا فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 



 

مؤسســـي قوامـــه الاضـــطهاد المنهجـــي  والســـيطرة المنهجيـــة مـــن جانـــب جماعـــة عرقيـــة 
أو جماعـــات عرقيـــة أخـــرى  وترتكـــب بنيـــة الإبقـــاء علـــى ذلـــك  واحـــدة إزاء أيـــة جماعـــة 

  .النظام 
سياســـــة الفصـــــل العنصـــــري ضـــــد الشـــــعب ) إســـــرائيل(وفـــــي الوقـــــت الحاضـــــر تمـــــارس 

الفلسطيني في كافة مجالات الحياة  وقد وصل بها الحد الى بناء جـدار الضـم والعـزل 
  .في الضفة الغربية إمعاناً في سياسية الفصل العنصري 

  : فعال اللاإنسانية الأ. 12

 –هنالــك أفعــال أخــرى تشــكل جريمــة ضــد الإنســانية تتطلــب لقيامهــا أن يلحــق الجــاني 
معانــاة شــديدة  أو ضــرراً بالغــاً بالجســم  أو بالصــحة العقليــة   –بارتكابــه فعــلاً لاإنســانياً 

أو البدنية  وان يكون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـالظروف الواقعيـة التـي تثبـت طبيعـة 
  عل الف

وتلــك الفئــة مــن الجــرائم ضــد الإنســانية تتســم بــالغموض  ولكنــه قــد اتفــق علــى الحفــاظ 
عليها ضـمن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة  بسـبب أنهـا ظهـرت فـي كافـة 
الأنظمـــة القضـــائية الجنائيـــة الدوليـــة الســـابقة  والتـــي اكتفـــت بـــذكرها دون تعريفهـــا  فـــي 

ذات طــابع ممائــل لأي فعــل مشــار إليــه فــي الفقــرة : ( ا بأنهــ) رومــا(حــين عرفهــا نظــام 
  ) .من النظام الأساسي) 7(الأولى من المادة 

وهذه العبـارة لهـا أهميتهـا  لأنهـا تسـمح للمحكمـة عنـد الاقتضـاء أن تبسـط اختصاصـها 
علـــــى جـــــرائم ضـــــد الانســـــانية غيـــــر واردة فـــــي النظـــــام الأساســـــي  ولكنهـــــا قـــــد تظهـــــر 

  134مستقبلاً 
  ث المطلب الثال 

  جرائم الحرب 

                                                 

  186مصدر سابق ، ص) الجريمة الدولية (عبد القادر جرادة  )1



 

يلاحــظ أن مشـــروع التقنـــين الخـــاص بـــالجرائم ضـــد ســـلام وأمـــن الإنســـانية الـــذي أعدتـــه 
الأفعـــال " منـــه بأنهـــا ) 2/12(لجنـــة القـــانون لـــدولي عـــرف جـــرائم الحـــرب فـــي المـــادة 

دون أن يضيف أي بيان أخر لهـذا التعريـف " المرتكبة إخلالاً بقوانين وعادات الحرب 
 .  

وتـرك , ) لجـرائم الحـرب(عنـد مجـرد وضـع تعريـف قـانوني عـام ) مـارو (ولم يقف نظـام 
الممارســات الدوليــة تحــدد أي الأفعــال التــي ينطبــق عليهــا وصــف جريمــة الحــرب مــن 
عدمه  بـل نهـج منهجـاً حميـداً  حينمـا عـدد تلـك الأفعـال والجـرائم  بحيـث يصـبح القـادة 

والــدفاع  علــى درايــة كاملــة  والجنــود فــي ميــدان القتــال  وكــذا القضــاة  والادعــاء العــام 
بــأنواع عديــدة مــن الأفعــال والســلوكيات التــي تعــد جــرائم حــرب  بحيــث يصــبح كــل مــن 

  . يرتكب عملاً من تلك الأعمال مجرماً دولياً يستحق الجزاء 
  : صور جرائم الحرب 

تعــداداً هــائلاً للأفعــال والتصــرفات التــى تعــد ) رومــا(مــن نظــام ) 8(لقــد عــددت المــادة  
حــرب  وتســتوجب الجــزاء والمســئولية  بحيــث اســتندت إلــى أربعــة معــايير لتقســيم  جــرائم

   -:جرائم الحرب  وذلك على نحو ما هو تالي 
  ) .جنيف(الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات  :أولاً 
الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعـات الدوليـة  :ثانياً 

  .المسلحة 
فـي حالـة وقـوع ) جنيـف(جرائم الحرب المتعلقة بالانتهاكات الجسـيمة لاتفاقيـات  :ثالثاً 

  .نزاع مسلح غير دولي 
الجــرائم المتعلقــة بالانتهاكــات الخطيــرة الأخــرى  والقــوانين  والأعــراف الســارية  :رابعــاً 

  .على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي 



 

, اد كثيــر للأفعــال التــي تشــكل جريمــة حــرب هــذا فقــد أوردت تحــت تلــك المعــايير تعــد
لا جريمـة  ولا جـزاءً (وحددت أركانهـا  للمسـاعدة فـي الخـروج مـن نفـق الـنص القـانوني 

  ) .جنائياً  إلا بناء على نص قانوني 
  : ومن خلال دراستنا يتضح ان جميعها تشترك في ركنين أساسيين هما 

  . مقترناً به ويكون , أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح . 1
بعكس كافة الجرائم الدولية  يتميز الركن المادي لجرائم الحرب بخاصـية متميـزة  وهـي 
أنــه لكــي نكــون بصــدد جريمــة حــرب  يجـــب ان يكــون الســلوك الإجرامــي قــد تــم أثنـــاء 

  .الحرب  أو النزاع المسلح  وأن يكون مقترناً به 
حيـث قـررت فـي ) وغسلافيا السابقةلي( وقد أكدت ذلك الأمر المحكمة الجنائية الدولية 

وجـــود نـــزاع مســـلح  أو احـــتلال  وســـريان القـــانون الـــدولي الإنســـاني علـــى " حكمهـــا أن 
المنطقــة  لا يكفــي فــي حــد ذاتــه لخلــق ولايــة قضــائية بصــدد جريمــة خطيــرة تــم ارتكابهــا 

ــــوق أراضــــي  ــــع جريمــــة دوليــــة مــــن اختصــــاص ) يوغســــلافيا الســــابقة(ف فالأجــــل ان تق
أن يثبـت وجـود علاقـة كافيـة بـين الفعـل الجنـائي المزعـوم  وبـين النـزاع المحكمة يجـب 

  . المسلح الذي اقتضى سريان القانون الدولي الإنساني 
وتعتبــر الحــرب قائمــة مــن الناحيــة القانونيــة بمجــرد إعــلان دولــة مــا الحــرب علــى دولــة 

  . أخرى 
لعمليــات الحربيــة مــن أمــا مــن الناحيــة الواقعيــة  فــإن الحــرب تعتبــر قائمــة بمجــرد بــدء ا

قبل أحد الطرفين المتحاربين  ولو لم يسبقها إعلان وهو ما جـرى عليـه العـرف الـدولي 
 .  
  .أن يكون الجاني على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح . 2

فتقـع الجريمـة سـواء أكـان الجـاني , ولا يشترط فـي الجـاني ان يكـون مـن رجـال الجـيش 
  . كرياً مدنياً  أم عس



 

ولكـن يشـترط ان يعلــم الجـاني بــالظروف الواقعيـة التـي تثبــت وجـود نــزاع مسـلح  يــدخل 
الـذي تقـوم بـه , في عـداد عناصـر العلـم بوصـفه ركنـاً مـن ركنـي القصـد الجنـائي العـام 

العلـم والإرادة  فـالعلم فـي تلـك الجريمـة لا : جريمة الحرب  والذي يتكون من عنصري 
  . بحقيقة النزاع المسلح  بد أن يشمل علم الجاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
  



 

  المبحث الثاني

  ن والاتفاقيات الدوليةللقوانيالجسيمة الانتهاكات 
  

  

  المطلب الاول

  الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 
  :القتل العمد . 1

كجريمــة حــرب  متــى وقعــت أفعــال القتــل علــى أي شــخص : تقــوم جريمــة القتــل العمــد 
ـــات المـــذكورة وقـــت مـــن الأشـــخاص الم ـــر مـــن الاتفاقي ـــة  أو أكث شـــمولين بحمايـــة اتفاقي
  . العمليات الحربية 

ويستوي في القتل العمد أن يقع بسلوك إيجابي  أم سـلبي  ولا سـما أن السـلوك السـلبي  
  .أو الامتناع في الإجرام الدولي أكثر وقوعاً  وأقبح 

ذ القــدم  وحتــى الآن  ولكـــن كجريمــة حـــرب تقــع منــ: والحقيقــة إن جريمــة القتــل العمــد 
التاريخ يحمل لنا حقباً منه وقعت فيه أحداث مأسـاوية تتعلـق بـه  ومنهـا عمليـة اغتيـال 

  .الشيخ أحمد ياسين 
  : التعذيب . 2

ويقصد بالتعذيب بوصفه جريمة حرب بأنه إخضـاع الشـخص لآلام جسـدية  أو نفسـية 
أو معلومـــات تـــدخل  بقصـــد الحصـــول منـــه علـــى اعترافـــات  أو معلومـــات عـــن جيشـــه 

  .ضمن الأسرار التي تحرص عليها دولته 
ـــة ومـــن أهمهـــا  الإعـــلان : وجـــاء تحريمـــه فـــي أكثـــر مـــن موضـــوع فـــي المواثيـــق الدولي

  ).5(العالمي لحقوق الإنسان في المادة 



 

ــــل  ــــدائر فــــوق الأراضــــي الفلســــطينية انتهاكــــات جســــيمة مــــن قب ولقــــد شــــهد الصــــراع ال
عـــد المتعـــارف عليهـــا وتتعـــدد أســـاليب التعـــذيب التـــي الاحـــتلال الصـــهيوني لكافـــة القوا

مارســتها ســلطات الاحــتلال  وترجــع كلهــا أمــا إلــى إحــداث إيــذاء بــدني  أو ألــم نفســي  
ويترتب على الأول إصابات جسدية بجسم المجنـي عليـه وربمـا تـؤدي إلـى وفاتـه  وأمـا 

الشـــخص  فيفضـــي إلـــى ألام  ومعانـــاة نفســـية  وأمـــراض قـــد تســـتمر مـــع: النـــوع الأخـــر 
  .مدى الحياة  وقد تؤدي إلى الجنون 

  : تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها . 3

دأبــت إســرائيل منــذ احــتلال فلســطين علــى هــدم منــازل الســكان المــدنيين فــي الأراضــي 
المحتلــة علــى نطــاق واســع  فقــد قامــت بإزالــة الكثيــر مــن المســاكن مســتخدمة فــي ذلــك 

  . التدمير إلى المزارع والحظائر والحدائق وقد امتد ) المتفجرات والجرافات (
وهــو يــتم عــادة لــيلاً وبشــكل مفــاجئ  وتتنــوع أفعــال تــدمير الممتلكــات والاســتيلاء غيــر 
المشــروع عليهــا  ممــا يتعــذر معــه حصــرها  ولكــن مــن المســتقر عليــه اعتبــار الأفعــال 

ئب  أفعـــال النهـــب  ومصـــادرة الأمـــوال  وتحصـــيل الضـــرا: التاليـــة جـــرائم حـــرب  وهـــي 
  . وإتلاف الأموال على نطاق واسع 

  :الإبعاد . 4

إن الإبعــــاد يعتبــــر عمــــلاً منافيــــاً لحريــــة الســــكان  وكــــرامتهم المكفولــــة بموجــــب القواعــــد 
  .والأعراف الدولية 

مــن اتفاقيــة جنيــف حظــراً كــاملاً لترحيــل الســكان المــدنيين  ) 49(ولقــد تضــمنت المــادة 
  . اعياً سواء أكان ذلك الترحيل فردياً  أم جم

وهــذا مــا تميــزت بــه الاتفاقيــة  والتــي لــم تفــرق بــين الإبعــاد الــذي يــتم فــي إطــار الدولــة 
  . المحتلة  أو أي جهة أخرى 



 

ولقـــد قامـــت إســـرائيل خـــلال الصـــراع الفلســـطيني الصـــهيوني  بإبعـــاد أعـــداد كبيـــرة مـــن 
ارس فــي ظــروف بالغــة القســوة أدت إلــى وفــاة الآلاف مــنهم  ومــا زالــت تمــ نالفلســطينيي

  . ذلك الأمر باعتباره سياسة عامة تنتهجها 
  : أخذ الرهائن . 5

يعتبر أخذ الرهائن وسيلة كانت تلجـأ إليهـا الـدول فـي الماضـي أكثـر منـه فـي الحاضـر  
لانهــا كانــت تعمــد فــي بعــض الأحيــان إلــى حجــز بعــض الشخصــيات البــارزة مــن رعايــا 

يـدها علـيهم  وتبقـيهم تحـت  العدو ممن تجدهم على إقليمهـا  أو ممـن توفـق إلـى وضـع
  .سيطرتها لتحقيق مأربها 

ولـم يكــن أخــذ الرهـائن محظــوراً فــي القـانون الــدولي فــي الماضـي  وأنمــا كــان المحظــور 
  .هو فعل الإجهاز على الرهائن وحده 

كأقصـر نـص يقررهـا :  1949من اتفاقية جنيـف الرابعـة لعـام ) 34(وجاء نص المادة 
وذلــك يعتبــر تجديــداً فــي القــانون الــدولي  بحيــث ) ظــور أخــذ الرهــائن مح(إن : بقولــه 

وضعت هـذه المـادة حـداص لممارسـة تتسـم بـالقبح والجـبن طالمـا تكـررت فـي الحـروب 
  . 135العالمية

  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  1949الرابعة لعام من اتفاقية جنيف ) 34(المادة  )1



 

  المطلب الثاني

الإنتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية 

  المسلحة 

مــن النظــام الأساســي ) 8(مــن المــادة ) ب/2(يهــا فــي الفقــرة إن الجــرائم المنصــوص عل
مــن ذات المـادة  ولكــن ) أ/2(للمحكمـة الجنائيـة الدوليــة هـي جـرائم حــرب حسـب الفقـرة 

ولكــن المنصــوص عليهــا فــي ) جنيــف الرابعــة (الأخيــرة تمثــل انتهاكــاً جســيماً لاتفاقيــات 
دولي للنزاعــات المســلحة التــي تمثــل انتهاكــاً لقواعــد أخــرى فــي القــانون الــ) ب/2(الفقــرة 

يكون مصدرها معاهدة دولية  أو عرف دولـي أسـتقر فـي القـانون الـدولي  ولكنـه خـارج 
  . نطاق معاهدات جنيف 

وقــد عــدد المشــرع الــدولي ســتاً وعشــرين صــورة مــن صــور الســلوك الإجرامــي كجريمــة 
لـــك المـــذكورة  وســـنعرض لاحقـــاً لبعضـــها مـــن التفصـــيل وت) ب/2(حـــرب ضـــمن الفقـــرة 

  :  136الجرائم هي
تعمد توجيه هجمـات ضـد السـكان المـدنيين بصـفتهم تلـك  أو ضـد أفـراد مـدنيين لا  .1

  .يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية 
المواقــــع التـــــي لا تشــــكل أهـــــدافاً : تعنــــد توجيــــه هجمـــــات ضــــد مواقـــــع مدنيــــة  أي  .2

 عسكرية 

دات تعمـــد شــــن هجمــــات ضــــد مـــوظفين مســــتخدمين  أو منشــــات  أو مــــواد أو وحــــ .3
 .تستخدم في قوات حفظ السلام  أو المساعدات الإنسانية 

تكبيـــــد الخســـــائر العرضـــــية فـــــي الأرواح  والإصـــــابات  وإلحـــــاق الأضـــــرار بصـــــورة  .4
 مفرطة 

                                                 

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 8(من المادة ) ب/2(الفقرة  )1



 

مهاجمة  أو قصف المدن  أو القرى  أو المساكن  أو المباني العـزلاء التـي ليسـت  .5
 . أهدافاً عسكرية بأي وسيلة كانت 

سلم مختاراً  يكون قد ألقـى سـلاحه  أو لـم تعـد لديـه وسـيلة قتل  أو جرح مقاتل است .6
 . دفاع 

إساءة استعمال علم الهدنـة  أو علـم العـدو  أو شـارته العسـكرية  أو زيـه العسـكري   .7
 .أو علم الأمم المتحدة  أو شاراتها  أو أزياتها العسكرية 

ها قيـــام دولـــة الاحـــتلال علـــى نحـــو مباشـــر  او غيـــر مباشـــر بنقـــل بعـــض مـــن ســـكان .8
المـــدنيين إلـــى الأرض التـــى تحتلهـــا  أو بإبعـــاد  أو نقـــل كـــل  أو بعـــض ســـكان الأرض 

 .المحتلة داخل تلك الأرض  أو خارجها

تعمــد توجيــه هجمــات ضــد المبــاني المخصصــة للأغــراض الدينيــة  أو التعليميــة  أو  .9
رضـــى الفنيــة  أو العلميــة  او الخيريـــة  والآثــار التاريخيـــة  والمشــافي  وأمـــاكن تجمــع الم

 .والجرحى 

إخضــــاع الأشــــخاص الموجــــودين تحــــت ســــلطة طــــرف معــــاد للتشــــويه البــــدني  او  .10
 . للتجارب الطبية  أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية 

 .قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية  او جيش معاد  او إصابتهم غدراً  .11

 .إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة  .12

لعدو  أو الاستيلاء عليها  ما لم يكن ذلك التـدمير  أو الاسـتيلاء تدمير ممتلكات ا .13
 . مما تحتمه ضرورات الحرب 

إعــلان أن حقــوق ودعــاوي رعايــا الطــرف المعــادي ملغــاة  او معلقــة  أو لــن تكــون  .14
 . مقبولة في أية محكمة 

إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلـدهم  .15
 . 

 .أي بلدة  أو مكان  حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة  نهب .16



 

 .استخدام السموم  او الأسلحة المسممة  .17

اســــتخدام الغــــازات الخانقــــة  أو الســــامة  او غيرهــــا مــــن الغــــازات  وجميــــع مــــا فــــي  .18
 . حكمها من السوائل  أو المواد  أو الأجهزة المحظورة 

: ي الجســم البشــري مثــل اســتخدام الرصاصــات التــي تتمــدد  أو تتســطح بســهولة فــ .19
ـــــــي لا تغطـــــــي كامـــــــل جســـــــم الرصاصـــــــة  أو  ـــــــة الصـــــــلبة الت الرصاصـــــــات ذات الأغلف

 . الرصاصات المحرزة الغلاف 

اســتخدام أســلحة  أو قــذائف  أو مــواد  أو أســاليب حربيــة تســبب بطبيعتهــا أضــراراً  .20
ن الــدولي زائــدة  أو ألامــاً لا لــزوم لهــا  أو أن تكــون عشــوائية بطبيعتهــا بالمخالفــة للقــانو 

للنزاعات المسلحة  بشرط أن تكون تلك الأسلحة  والقذائف  والمواد  والأساليب الحربية 
موضــع حظــر شــامل  وأن تــدرج فــي مرفــق للنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

 ) 123و  121(عنه طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 

 . وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة , خص الاعتداء على كرامة الش .21

الاغتصاب  أو الاستعباد الجنسي  أو الإكراه علـى البغـاء  أو الحمـل القسـري  أو  .22
التعقـــيم القســـري  أو أي شـــكل مـــن أشـــكال العنـــف الجنســـي يشـــكل أيضـــاً انتهاكـــاً خطيـــراً 

 ) .جنيف(لاتفاقيات 

تمتعـــين بحمايـــة  لإضـــفاء اســـتغلال وجـــود شـــخص مـــدني  أو أشـــخاص أخـــرين م .23
 . الحصانة من العمليات العسكرية على نطاق  أو مناطق  او قوات عسكرية معينة 

تعمــــد توجيــــه هجمــــات ضــــد المبــــاني  والمــــواد  والوحــــدات الطبيــــة  ووســــائل النقــــل   .24
 . طبقاً للقانون الدولي ) جنيف(والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة في اتفاقيات 

كأسـلوب مـن أسـاليب الحـرب بحرمـانهم مـن المـواد التـي لا : لمدنيين تعمد تجويع ا .25
غنى عنها لبقائهم  بما في ذلك تعمـد عرقلـة الإمـدادات الغوثيـة علـى النحـو المنصـوص 

 ) .جنيف(عليه في اتفاقية 



 

تجنيــــد الأطفــــال دون الخامســــة عشــــر مــــن العمــــر إلزاميــــاً  أو طوعيــــاً فــــي القــــوات  .26
  . مهم فعلياً في الأعمال الحربية المسلحة الوطنية  أو استخدا

جــرائم الحــرب المتعلقــة بالانتهاكــات الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف حالــة وقــوع نــزاع مســلح 
  :غير دولي 

اســـــتعمال العنـــــف ضـــــد الحيـــــاة  والأشـــــخاص  وبخاصـــــة القتـــــل بجميـــــع أنواعـــــه   .1
  .والتشويه  والمعاملة القاسية  والتعذيب 

 لمعاملة المهينة  والحاطة بالكرامة الاعتداء على كرامة الشخص  وبخاصة ا .2

 .أخذ الرهائن  .3

إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عـن محكمـة مشـكلة  .4
 . تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها 

 الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والاعراف السارية على المنازعات
  :المسلحة غير ذات الطابع الدولي 

ان الفئـة الرابعــة هـي الجــرائم التـى تقــع فـي نــزاع مسـلح غيــر ذات طـابع دولــي علــى أي  
مجموعـــــة مـــــن الأشـــــخاص المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي الفئـــــة الثالثـــــة  وذلـــــك فـــــي حـــــالات 

  : الاضطرابات والتوترات الداخلية  وهي 
ك  أو افـــراداً مـــدنيين لا تعمـــد توجيـــه هجمـــات ضـــد الســـكان المـــدنيين بصـــفتهم تلـــ .1

  .يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية 
تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقـل والأفـراد  .2

 . من مستعملي الشعارات المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي 

وحــدات أو  تعمــد شــن هجمــات ضــد مــوظفين مســتخدمين  أو منشــات أو مــواد او .3
مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسـانية او حفـظ السـلام عمـلا 

 .بميثاق الأمم المتحدة ما دموا يستحقون الحماية التى توفر للمدنين 



 

الدينيــة أو الفنيــة أو : تعمــد توجيــه هجمــات ضــد المبــاني المخصصــة للأغــراض  .4
تشــفيات  وأمــاكن تجمــع المرضــى  العلميــة  أو الخيريــة  والأثــار التاريخيــة  والمس

 .والجرحى  شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية 

الاغتصــاب  أو الاســتعباد الجنســي  أو الإكــراه علــى البغــاء  أو الحمــل القســري   .5
أو التعقيم القسري  أو أي شـكل مـن أشـكال العنـف الجنسـي يشـكل أيضـاً انتهاكـاً 

 ) .جنيف(خطيراً لاتفاقيات 

لخامســـة عشـــر مـــن العمـــر إلزاميـــاً  أو طوعيـــاً فـــي القـــوات تجنيـــد الأطفـــال دون ا .6
 . المسلحة الوطنية  أو استخدامهم فعلياً في الأعمال الحربية 

تـــــدمير ممتلكـــــات العـــــدو  أو الاســـــتيلاء عليهـــــا  مـــــا لـــــم يكـــــن ذلـــــك التـــــدمير  أو  .7
 . الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب 

 .إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة  .8

 .حد مقاتلي العدو او إصابتهم غدراً قتل أ .9

إصــدار أوامــر بتشــريد الســكان المــدنيين  لأســباب تتصــل بــالنزاع  مــا لــم يكــن  .10
 )137(.ذلك بداع امن المدنيين
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  المطلب الثالث

  جريمة العدوان 

للأسف الشديد لم يتم التحديد النهائي لمضمون وأركـان جريمـة العـدوان، وتـراوغ بعـض 
وكــــان مــــن المفتــــرض ان تنــــاقش الــــدورة التحضــــيرية . هــــذا المفهــــومالــــدول فــــي تحديــــد 

بعـــد ان تـــم تشـــكيل لجنـــة ( ، جريمـــة العـــدوان2001الثامنـــة، التـــي عقـــدت فـــي ســـبتمبر 
سبتمبر في الولايات المتحـدة علـى الموضـوع وعطلـت  11وقد آثرت أحداث ) لمناقشته

العـدل الدوليـة فـي حسم مسـألة العـدوان واشـتملت الاقتراحـات علـى وجـود دور لمحكمـة 
، ووجــود دور لمجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بطلــب  تحديــد مفهومــه

وملخص الجدال يتركز في عـدم تحديـد قـاطع لجريمـة . فتوى من محكمة العدل الدولية
  . العدوان، والاعتماد على التحديد الإجرائي لها والتعريفات السابقة في القانون الدولي

تعريفـاً محـدداً لجريمـة العـدوان  بـل إن تلـك المسـألة كانـت محـل ) رومـا(ظـام ولم يضـع ن
وكانــت مــن ضــمن أهــم النقــاط التــى عرقلــت المحــاولات المتعــددة التــى , نقــاش مســتفيض 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة  ودول  فقــد تــذرعت بــذلت لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
كــأهم ســلاح للــدفاع عــن : ضــح لجريمــة العــدوان أخــرى مــرارا بحجــة عــدم وجــود مفهــوم وا

  .موقفها الرافض لإنشائها 
وبالتأكيد  فإن واقعة إخراج جريمة العدوان من نطاق اختصاص المحكمة الجنائية 

على غرار جريمة العدوان المتكررة الذي ترتكبه إسرائيل ضد الدول العربية   -الدولية  
 –ؤدي إلى غل يد المحكمة  ولو إلى حين ت –والعدوان الأنجلوأمريكي على العراق 

 –ان لم يكن دائما  –فالعدوان يمر غالباً , غير أن ذلك لا يثل وجه الصورة فقط 



 

وجرائم الإبادة الجماعية التي يشملها بالتعريف اختصاص المحكمة , بطريق الفظائع 
  )138() صبرا وشاتيلا(ومذبحة ) قانا(على شاكلة مجزرة 

الجرائم الدولية  فقد باتت المحكمة الجنائية الدولية تمارس  ورغم أنها تشكل أخطر
و  121(الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن  وفقاً للمادتين 

يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة ) 123
حكام ذات الصلة ويجب ان يكون ذلك الحكم متسقاً مع الأ اختصاصها فيما يتعلق بها

من ميثاق الامم المتحدة  والتى تقرر أنه بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ النظام 
الأساسي يقوم الأمين لعام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر استعراضي للدول الأطراف  وفيه 
ينبغي أن يتم الموافقة على تعريف العدوان إما بإجماع الدول الأطراف  أو بأغلبية 

وبالرغم من ذلك  فإن تلك الجريمة سوف تصبح بعد تعريفها  والموافقة  لك الدولثلثي ت
قابلة للتطبيق على الدول الأطراف التى قامت , عليها من قبل جمعية الدول الأطراف 

بالتصديق على التعديل بعد عام من إيداع مستندات التصديق  ولن تصبح جريمة 
وذلك  بالنسبة للدول التي لم توافق على التعديلالعدوان قابلة للتطبيق بالرغم من ذلك 

المحكمة ممارسة  عأنه إذا أمكن التوصل إلى تعريف للعدوان  فلن تستطي: يعني 
من بدء  –على الأقل  –اختصاصها بالنسبة لتلك الجريمة قبل إنقضاء ثماني سنوات 

م خلالها دخول النظام الأساسي حيز النفاذ  وتلك بلا شك فترة ليست قصيرة  سينع
  )139(أي إمكانية لملاحقتهم على الصعيد الدولي  المعتدون بالطمأنينة والأمان من

تضمن ثغرات ومفارقات بالنسبة لجريمة العدوان على وجه التحديد  ) روما(كما أن نظام 
أذ إن المواد سالفة البيان تمنح ميزة للدول الأطراف للإفلات من الملاحقة عن جريمة 

يما إذا كانت الدولة الطرف قد رفضت قبول تعريف جريمة العدوان  العدوان  وذلك ف
فعندئذ ليس للمحكمة ممارسة اختصاصها بالنسبة لتلك الجريمة في مواجهتها  في حين 
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إن الدولة التي ستنضم له بعد اعتماد التعريف ستكون عندئذ ملزمة به  ولن يكون 
  . لعدوان  بوسعها التهرب من اختصاص المحكمة بالنسبة لجريمة

ولا شك إن تلك الميزة غير مبررة وغير مفهومة  إلا إذا كان الهدف منها تشجيع     
الدول على التصديق والانضمام إلى النظام الأساسي مع منحها ميزة التهرب من 
الملاحقة عن جريمة العدوان  إن هي رفضت التعريف المقترح  وهو ما يتنافى مع 

  .عدالة الجنائية الدولية الهدف والغاية من إقامة ال
حالات العدوان التي شملها قرار تعريف العـدوان  وتمييزهـا عـن سـواها مـن الأفعـال و     

لعــــام ) 3314(التــــى خرجــــت مــــن نطــــاق التجــــريم بمقتضــــى قــــرار الجمعيــــة العامــــة رقــــم 
اســـتخدام القـــوة  -:م  الخـــاص بتعريـــف العـــدوان  إذ أشـــار إلـــى ان العـــدوان هـــو 1974

  . فحدد بذلك الفعل مناط التجريم بأنه العدوان المسلح " .. المسلحة 
ومقاصـد , والعدوان المسلح المباشر هـو اسـتخدام دولـة لقواتهـا المسـلحة بصـورة لا تتفـق 

الحـــرب  –بهـــذا المعنـــى –ومبـــادئ ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة ضـــد دولـــة أخـــرى  فهـــو يمثـــل 
تطلـــــب اســـــتعمال القـــــوات باعتبارهـــــا وســـــيلة مـــــن وســـــائل العنـــــف ت, بمفهومهـــــا التقليـــــدي 

المسلحة للدولة ضد إقلـيم دولـة أخـرى  أو سـفنها  أو طائراتهـا  أو قوتهـا  أيـاً كانـت نـوع 
الأســلحة المســتعملة فيهــا  وذلــك لإخضــاعها  والتســلط عليهــا بقــوة الســلاح مــع الاشــتباك 

  . العسكري بين قوات الطرفين المتحاربين 
شـمل تقـديم الـدعم والتأييـد للجماعـات المسـلحة فهـو ي, أما العدوان المسلح غير المباشـر 

غيــر المنتظمــة  والتــى تســتخدم القــوة العســكرية فــي مواجهــة نظــام الحكــم القــائم فــي أي 
دولة  حيث ان المعتدي هنا يسعى عـن طريـق عمـلاء مـن الأجانـب  أو الـوطنيين الـذي 

  . قوة يعملون لحسابه إلى هدم الكيان السياسي لدولة أخرى  وذلك باستخدام ال
وقــد حظــر ذلــك القــرار العــدوان المســلح بجميــع صــوره وأشــكاله  فبعــد أن حظــر العــدوان 

عــاد ليؤكــد بشــكل صــريح علــى حظــر العــدوان المســلح ) 1(المســلح المباشــر فــي المــادة 
إرســال ( .. منــه  والتــى اعتبــرت مــن قبيــل العــدوان ) 3(غيــر المباشــر  وذلــك فــي المــادة 



 

و قــوات غيــر نظاميــة  أو مرتزقــة مــن قبــل الدولــة  أو عصــابات مســلحة  أو مجــاميع  أ
  ) .باسمها  لارتكاب أعمال بالقوة المسلحة ضد دولة أخرى 

ولا شــــك إن قصــــور التعريــــف العــــدوان علــــى حــــالات العــــدوان المســــلح  دون ســــواه مــــن 
الأشـــكال والنمـــاذج الأخـــرى  إنمـــا يرجـــع إلـــى أن مفهـــوم العـــدوان قـــد ارتـــبط لفتـــرة طويلـــة 

العسكرية وحدها  إلا أنه تحول فيما بعـد مـن مفهـوم عسـكري بحـت إلـى مفهـوم بالنواحي 
  ) 140.(قانوني متعدد الجوانب 

اختصاصــها فقــط بخصــوص الجــرائم التــي يــتم ) 11(وفقــاً للمــادة  –تمــارس المحكمــة    
وقــد ) مبــدأ عــدم الرجعيــة الموضــوعية (ارتكابهــا بعــد دخــول النظــام الأساســي حيــز النفــاذ 

لأساسي على دخوله حيز النفاذ في اليوم الأول للشهر التالي لمرور سـتين نص النظام ا
لــدى الســكرتير ) او القبــول أو الموافقــة أو الانضــمام (يومــا علــى إيــداع وثيقــة التصــديق 

  .م 2002العام للأمم المتحدة  وقد تم ذلك فعلا في الأول من يوليو عام 
الـذين يرتكبـون جـرائم بعـد دخـول  تمارس المحكمة اختصاصها فقط تجاه الأشـخاص    

النظــام الأساســي حيــز النفــاذ وبالتــالي لا يمكــن محاكمــة أي شــخص عــن جــرائم ارتكبهــا 
  )141.(قبل ذلك 
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  الثالمبحث الث

  العلاقة بين النظام الأساسي للمحكمة والقوانين والتشريعات الوطنية
ل القانونية التي تثيرها بصفة تقتضينا دراسة هذه المسألة أن نشير أولا إلى أهم المسائ

عامة  لنذكر بعد ذلك هذه المسألة  بخصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
حيث تم تقسيم هذا المبحث الى  الدولية في علاقته بالقوانين والتشريعات الوطنية

   المطالب التالية
  

  المطلب الأول

                  اسي للمحكمة والقوانينالمسائل العامة التي تثيرها العلاقة بين النظام الأس

  الوطنية والتشريعات

ـــــة الدوليـــــة والقـــــوانين  ـــــة بـــــين النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائي ـــــر مشـــــكلة العلاق تثي
  : والتشريعات الوطنية ثلاثة أمور أساسية معروفة في فقه القانون الدولي  وهي 

  : العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي . 1

نظريـــة ثنائيـــة : تنـــازع تحديـــد العلاقـــة بـــين القـــانون الـــدولي والقـــانون الـــداخلي نظريتـــان ي
  .القانون  ونظرية وحدة القانون 

  : نظرية ثنائية القانون 

يـرى أنصـار هـذه النظريــة ان كـلا مـن القـانون الــدولي والقـانون الـداخلي يعتبـران نظــامين 
عن الأخر  وعلـى ذلـك فـلا يجـوز دمـج قانونيين مستقلين ومتساويين ومنفصلين أحدهما 

  .أحدهما في الأخر  أو إقامة نوع من علاقات الخضوع بينهما 
  

  

  



 

  :نظرية وحدة القانون 

يـــرى أنصـــار هـــذه النظريـــة  علـــى خـــلاف النظريـــة الســـابقة  أن هنـــاك وحـــدة منطقيـــة أو 
إلـى نظـام طبيعية بين القانون الدولي والداخلي  أي أن قواعـد كـل مـن القـانونين تنتميـان 

  .قانوني واحد 
وقد اختلف أنصار هذه النظرية حول إعطاء الأولويـة لأي مـن القـانونين علـى الأخـر   -

  : إلى اتجاهين 
  :الأولوية للقانون الداخلي :  الاتجاه الأول

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى إعطـاء الأولويـة أو السـموم لقواعـد القـانون الـداخلي علـى 
ي عنــد وجــود تعــارض بينهمــا أو عنــد بحــث الأســاس القــانوني لكــل قواعــد القــانون الــدول

  منهما 
  : الأولوية للقانون الدولي :  الاتجاه الثاني

مقتضى هذا الإتجاه  إن القانون الدولي هـو الأصـل أو الأسـاس  باعتبـار انـه هـو الـذي 
ن يحــدد اختصاصــات الدولــة  لــذلك فانــه عنــد التعــارض بينــه وبــين القــانون الــداخلي تكــو 

  . الغلبة للأول  وما على التاني الإ الخضوع لما يقرره 
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المطلب الثاني

  تعارضه مع القوانين والتشريعات الوطنيةالعدم 

لاشـك ان المبـدأ المـذكور هـو حيث مبدأ التكاملية  الاوليتضح ذلك من أمرين أساسيين 
فــي العلاقــة بينــه  علاقــة حيــة علــى حــرص النظــام الأساســي للمحكمــة علــى تأكيــد التــواؤم

  . وبين القوانين والتشريعات الوطنية 
وقد سـبق ذكـر مبـدأ التكامليـة بشـي مـن التفصـيل فـي هـذا البحـث  وهـو مبـدأ يتضـح     

ــــــه أن ممارســــــة الاختصــــــاص الــــــدولي للمحكمــــــة  يــــــأتي فــــــي حالــــــة عــــــدم ممارســــــة  من
  .الاختصاص القضائي الوطني بطريقة سليمة وواجبة أو خالية من أية صورة 

مــن ديباجــة النظــام الأساســي للمحكمــة   6دليــل ذلــك يبــدو أيضــاً واضــحاً مــن نــص الفقــرة 
  : والذي يقرر أن من واجب كل دولة 

   142"أن تمارس اختصاصها الجنائي على أولئك المسئولين عن الجرائم الدولية "  
لـدول تأكيد النظام الأساسي للمحكمة عدم تعارضه مع القـوانين والتشـريعات الوطنيـة ل -

مـن  7التي تقرر  بخصوص البـاب  80ويبدو ذلك  على سبيل المثال  من نص المادة 
  : أنه ليس هناك ) الخاص بالعقوبات التي توقعها المحكمة (النظام الأساسي 

مـا يمنـع الــدول مـن توقيـع العقويــات المنصـوص عليهـا فــي قوانينهـا الوطنيـة أو يحــول "  
  " . نص على العقوبات المحددة في هذا الباب دون تطبيق قوانين الدول التي لا ت

  : في رأينا ثلاثة أمور , ويعني ذلك 
ليســــت موجــــودة فــــي النظــــام الاساســــي , أن وجــــود عقوبــــة فــــي قــــانون دولــــة مــــا / الأول 

, أو عدم وجود عقوبة في قانون دولة ما  موجودة فـي ذلـك النظـام الأساسـي , للمحكمة 
  .والقانون الوطني لا يشكل تعارضا بين هذا والأخير 
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بـــــالتطبيق لمبـــــدأ ( أن الدولـــــة اذا حاكمـــــت الشـــــخص وفقـــــا لقانونهـــــا الـــــوطني   اثانيـــــو    
يمكنهــا ان تطبــق عقوبــات غيــر تلــك المنصــوص عليهــا فــي ) التكامليــة ومبــدأ الإقليميــة 

كعقوبــة الإعــدام مــثلا  أو محاكمــة الأطفــال أقــل مــن ثمانيــة : النظــام الأساســي للمحكمــة 
من النظام الأساسي للمحكمة لا تملك هـذه الأخيـرة هـذا  26إذ وفقا للمادة  (عشر عاما 

  ) .الإختصاص 
ـــب تطبيـــق  –اذا حـــوكم أمـــام القضـــاء الـــوطني  –ان المـــتهم لا يمكنـــه / الثالـــث  أن يطل
اســـــتنادا إلـــــى ان الدولـــــة  بتصـــــديقها علـــــى النظـــــام " القـــــانون الأصـــــلح للمـــــتهم " قاعـــــدة 

الدولية  قـد أصـبح هـذا النظـام الأساسـي للمحكمـة قانونـا مـن الأساسي للمحكمة الجنائية 
  .قوانينها 

   
  المطلب الثالث

  سيادة الدول منالمحكمة الجنائية الدولية  موقف

أهــم نصــوص النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــى قــد تبــدو  لأول وهلــة   -
  : متعارضة مع سيادة الدولة 

ة الجنائيــة الدوليــة علــى بعــض النصــوص التــى قــد يفهــم احتــوى النظــام الأساســي للمحكمــ
خصوصـــــا , أنهـــــا تشـــــكل افتئاتـــــا علـــــى الســـــيادة الوطنيـــــة للـــــدول _ لأول وهلـــــة  –منهـــــا 

, وانفرادهــــــا بممارســــــة الســــــلطة القضــــــائية داخلــــــه , اختصاصــــــها المــــــانع فــــــوق إقليمهــــــا 
وكــــــذا , واختصاصــــــها الشخصــــــي تجــــــاه الأشــــــخاص الخاضــــــعين لســــــلطاتها ولولايتهــــــا 

  . ختصاصها المادي على الأشياء المتواجدة في حدود إقليمها ا
  :الذي يقرر أن  3/3نص لمادة /:من ذلك 

   143"للمحكمة  اذا ارتأت ضرورة ذلك  أن تعقد جلساتها خارج مقرها " 
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  :  4/2نص المادة 
كمــا هــم منصــوص عليــه فــي النظــام , يمكــن للمحكمــة ان تمــارس وظائفهــا وســلطاتها " 

  .وبمقتضى اتفاق يبرم لهذا الغرض , إقليم أية دولة طرف الأساسي  في 
مــن أن تقــوم الدولــة الطــرف التــي تتلقــى طلبــاُ بــالقبض الاحتيــاطي أو : 59نــص المــادة 

  . طلبا بالضبط والإحضار باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص المعني 
ر إقليمهــا ليــتم ان علــى الدولــة ان تســمح بنقــل المقبــوض علــيهم عبــ 89/3نــص المــادة 

  . تسليمهم الى المحكمة بواسطة دولة أخرى 
ان يكون تنفيذ حكم السجن خاضعاً لرقابة المحكمة الجنائيـة الدوليـة  :  106نص المادة 

  .ومتفقاً مع المعايير التى تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية 
, دها حــق تقليــل مــدة العقوبــة علــى ان للمحكمــة الجنائيــة الدوليـة وحــ:  110نـص المــادة 

وعلى انه لا يجوز لدولة التنفيذ ان تطلق سراح الشخص قبل انقضاء المدة التى قررتهـا 
  المحكمة 

لســبب بســيط هـــو ان , لا جــرم ان كــل مــا تقــدم لا يشــكل اعتـــداء علــى ســيادة الــدول  -
ل ولــيس المحكمـة الجنائيــة الدوليـة أنشــئت بمقتضـى اتفــاق دولــي يسـتند الــى تراضـي الــدو 

  . 144هناك ما يجبر أي دولة الارتباط به إذ هي ارتضت الالتزام بأحكامه
  
 

  الفصل الرابع

  فعلي لقواعد المسؤولية الجنائيةالتطبيق ال

يعتبر القضاء الدولي من أهم وسائل القانون الدولي الجنائي لحماية حقوق الإنسان 
فيا ورواندا والمحكمة الدولية ويضم المحكمتين الدوليتين الجنائيتين الخاصتين بيوغسلا
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 ةوللوقوف في حدود المسؤوليالمحاكم الجنائية المدوّلة  وكذالك الجنائية الدائمة
  الجنائية لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية تم تقسيم الفصل الى مبحثين وكمايلي

  المبحث الاول

  والدائمة المحاكم الدولية الجنائية الخاصة

المطلب الأول المحكمتين  قسم هذا المبحث إلى مطلبينالمحاكم سوف ن عنللتكلم 
لمحكمة الدولية االمطلب الثاني و  الدوليتين الجنائيتين الخاصتين بيوغسلافيا ورواندا

  .الجنائية الدائمة

  المطلب الأول

  المحاكم الدولية الجنائية الخاصة

رتكبي يقصد بالمحاكم الدولية الجنائية الخاصة المحاكم المنشأة لمعاقبة م  
انتهاكات حقوق الإنسان ، وينحصر نطاق اختصاصها بإقليم دولة معينة ولفترة 
زمنية محددة ،وابرز مثال لهذا النوع من المحاكم ، المحكمتان الدوليتان الجنائيتان 

  . ليوغسلافيا وروندا

أما بالنسبة لمحكمتي نورمبرغ وطوكيو اللتين أنشأهما الحلفاء بعد الحرب   
انتهينا إلى القول بأنة لا تنطبق عليهما وصف المحاكم الدولية  انية ،العالمية الث

الجنائية لأنهما لم يتم إنشاؤهما بإرادة دولية ولم تطبق قواعد تعبر عن الإرادة الدولية 
وان كان لهما دور في تكوين سوابق قضائية بعد ما قامت لجنة القانون الدولي معبرة 

اغة مبادئ محكمة نورمبرغ ، ولتجعلها منسجمة عن إرادة المجتمع الدولي في صي
  . مع تحقيق العدالة الدولية الجنائية إذا ما طبقت في المستقبل 



 

لذلك لا يمكن اعتبار المحكمتين من وسائل القانون الدولي الجنائي،إذ إن دور 
المحكمتين لم يصل إلى مرحلة المساهمة الكاملة في بناء صرح القانون الدولي 

  0شرحناه لك سنكتفي بما الجنائي لذ
وروندا عام  1993أما بخصوص المحكمتين الدوليتين الجنائيتين ليوغسلافيا عام 

، فانهما تعبير عن إرادة المجتمع الدولي ، وليس إرادة المنتصر كما هو  1994
  .)145(الحال في محكمتي نورمبرغ وطوكيو

لمجتمع الدولي بمعاقبة إذ كان إنشاء محكمتي يوغسلافيا وروندا تمثيلاً لإرادة ا  
منتهكي حقوق الإنسان ، وخطوة حقيقية لإكمال صرح القانون الدولي الجنائي ، 
حيث اقتضى الالتزام بدعم حقوق الإنسان أن تقوم الدول فضلاً عن إنشاء قواعد 
موضوعية تتضمن تجريم انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها جرائم دولية كونها 

مواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، أن تقوم بإنشاء قواعد تناهض ما تذهب إليه ال
  إجرائية يتم من خلالها ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ومقاضاتهم

فحتى يكون للقواعد الدولية التجريمية حظ في التطبيق الفعلي ، لابد من أن يوجد 
وتنقلها  إلى جانبها قواعد إجرائية تحدد الجهة القضائية الدولية التي تتولى تطبيقها

  . من حالة النظرية إلى حالة التطبيق الفعلي
وبالتأكيد فان إنشاء المحكمتين الدوليتين الجنائيتين ليوغسلافيا السابقة وروندا 

فعلياً للقواعد . ، كان تطبيقاً منتهكي حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني 
هكي حقوق الإنسان وقواعد القانون التجريمية الدولية ، إذ تم بواسطتهما معاقبة منت

  . الدولي الإنساني 
ولن أخوض هنا في تفاصيل الأسباب المباشرة لإنشاء المحكمتين وما اتخذه مجلس 
الأمن من قرارات بمناسبة النزاع الذي كان دائراً في كل من يوغسلافيا وروندا ولا في 

                                                 

ــادي القضــاة،القاهرة ،محمــود شــريف  )1 ــة بحقــوق الانســان،مطبعة ن ــة المعني  2002بســيوني،الوثائق الدولي
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ن الدخول في هذه تكوين واختصاص المحكمتين التي تتشابه إلى حد كبير، إذ إ
  . المسائل يحتاج إلى شرح طويل قد يخرج من نطاق الموضوع الرئيس 

فضلاً عن أن مؤلفات الفقهاء والكتاب قد احتوى التفصيل الكامل لوقائع الأزمة التي 
كانت دائرة في أراضي يوغسلافيا السابقة وروندا والتي أدت إلى إنشاء المحكمتين ، 

  .)146(المحكمتين واختصاصهما وفصلت هذه المؤلفات تكوين
ولكني سأركز هنا على ثلاثة مسائل فيما يتعلق بهاتين المحكمتين الأولى ، 
حول أسلوب إنشاء المحكمتين إذ إن إنشاء مجلس الأمن لهما أثار جدلاً واسعاً حول 

  . مدى صلاحية مجلس الأمن في إنشاء محكمة دولية جنائية 
سيع الحماية الدولية الجنائية لحقوق والثانية حول دور المحكمتين في تو 

الإنسان من خلال توسيع نطاق المسؤولية الدولية الجنائية ليمتد إلى جرائم الحرب 
في النزاعات الداخلية ، والثالثة  حول اوجه الاختلاف بين المحكمتين وبصورة 

  .خاصة في ممارستهما لاختصاصهما  فيما يتعلق بالجرائم الدولية 
ن الزمن كان ينظر إلى جرائم الحرب على إنها الانتهاكات لفترة طويلة م

التي  1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام  1949الجسيمة لاتفاقيات جنيف 
ترتكب أثناء النزاعات الدولية المسلحة فقط ، لذلك فان الانتهاكات الجسيمة فقط كان 

كبيها وممارسة يتولد عنها مسؤولية جنائية تقع على عاتق الدول معاقبة مرت
  . الاختصاص العالمي الشامل عليها

) 3(وقد كانت هذه النظرة الضيقة لجرائم الحرب سببها غموض  نص المادة 
التي هي المادة الوحيدة التي تطرقت إلى  1949المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 

ة التزامات أطراف النزاع في احترام حقوق الفئات المحمية في النزاعات المسلح

                                                 

  . محمد أمين الميداني ، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة على شبكة الانترنيت )1
2( Http://www.aihr.org.th/arabic/majalla/pdf/revuezok/ 3-2552.1996, p.25-54.    



 

لينظم أيضاً أحكام النزاعات  1977الداخلية ، ثم جاء البروتوكول الثاني لعام 
  . المشتركة) 3(المسلحة والتزامات الأطراف وليكون امتداداً للمادة 

أن كلاهما  1977والبروتوكول الإضافي الثاني لعام ) 3(إذ يلاحظ على المادة 
منازعات الدولية ، وخلافاً يتضمنان قواعد اقل شمولية من القواعد الخاصة بال

للنصوص الخاصة باتفاقات جنيف الأربع واللحق الإضافي الأول التي تعالج 
الانتهاكات الجسيمة ، فان كلاً من المادة الثالثة المشتركة واللحق الثاني لم يتضمنا 
أي نص صريح يتعلق بإثارة المسؤولية الجزائية عند الإخلال بهما أو انتهاكهما، ولا 

ان إلى الالتزام بممارسة الاختصاص الشامل كما في حالة الانتهاكات تخضع
الجسيمة ، لذلك فان المدارس الفكرية القانونية التي تهتم بالمنازعات المسلحة 
الداخلية كانت قد تضمنت وجهات نظر مفادها أن حالات الانتهاك أو الإخلال 

القانون الدولي وبالتالي فإنها لا  بالمادة الثالثة واللحق الثاني ، لا تعد جرائم بموجب
  .)147(تستلزم نهوض المسؤولية الجنائية الفردية

ولكن لما كانت النزاعات الداخلية ومازالت تمثل نوعاً من أنواع النزاعات   
الأكثر شيوعاً ووحشية على مدى الخمسين سنة السابقة ، كما إنها كانت ولا تزال 

طر والأفظع والأكثر انتشاراً لحقوق الإنسان ، تمثل مسرحاً لارتكاب الانتهاكات الأخ
  .)148(حيث يترتب عليها عواقب وتبعات مأساوية

فضلاً عن أن الأحداث المأساوية التي شهدتها كل من يوغسلافيا السابقة   
وروندا خلال العقد الأخير من القرن العشرين ، كل ذلك يتطلب ضرورة تغيير النظرة 

رة امتدادها إلى إطار النزاعات المسلحة غير إلى مفهوم جرائم الحرب ، وضرو 
) 3(الدولية لتشمل كل الأفعال المرتكبة خلال هذه النزاعات انتهاكاً لأحكام للمادة 

                                                 
1) : Mary Friffin , Op. Cit., p. 6.  
2)   Ibid., p.3.  



 

المشتركة والبروتوكول الثاني ، ولكن متى تحقق ذلك؟ وما هي طبيعة دور 
  المحكمتين في هذا الإطار؟ 

لي لقواعد المسؤولية الجنائية يمكن القول إن إنشاء المحكمتين كان تطبيق فع  
والبروتوكول ) 3(الفردية على الأفعال المرتكبة في النزاعات الداخلية إخلالا بالمادة 

  . الإضافي الثاني

التي يعتبر ) tadic(فبالنسبة لمحكمة يوغسلافيا ، فان هيئة الاستئناف في قضية 
لبس فيها الصفة الحكم الصادر فيها أول حكم من محكمة دولية يؤكد بصورة لا 

  .)149(الجنائية لجرائم الحرب التي ترتكب في النزاعات الداخلية

فقد وسعت هيئة الاستئناف من مفهوم المسؤولية الجنائية لتمتد إلى المنازعات   
  : الداخلية، إذ توصلت إلى استنتاج مفاده 

ادة أن القانون العرفي يفرض المسؤولية الجنائية على الانتهاكات الخطيرة للم(  
المشتركة التي تكملها المبادئ والقواعد العامة الأخرى المتعلقة بحماية ضحايا ) 3(

النزاع المسلح الداخلي والإخلال بالمبادئ والقواعد الجوهرية المتعلقة بوسائل وأساليب 
القتال في البروتوكول الثاني ، وفي الواقع إن القواعد العرفية التي تتضمن أو تشكل 

نصوص قانون لاهاي ونصوص اتفاقيات جنيف ، فان هذه القواعد الأساس لمعظم 
كانت قد تطورت لتحكم النزاعات الداخلية، وعليه فان الجرائم التي تملك المحكمة 
الدولية الجنائية الاختصاص عليها ، تتمثل بالانتهاكات والمخالفات الجسيمة 

ثالثة المشتركة ، فضلاً وبروتوكولها الأول ، وكذلك المادة ال 1949لاتفاقيات جنيف 
عن الانتهاكات الأخرى الخطيرة لقوانين وأعراف الحرب الواجبة التطبيق على 
النزاعات المسلحة الداخلية والدولية ، وذلك ضمن الإطار القانوني الراسخ أو 

، إذًا هذا الرأي لهيئة الاستئناف تشير إلى الانتهاكات ) المعترف به للقانون الدولي
                                                 

1) : Jelha Pijic, Op. Cit., p.186.  



 

انين وأعراف الحرب في المنازعات المسلحة الداخلية والدولية ، الموجهة لقو 
المشتركة فهي بذلك تعد بمثابة جرائم ) 3(والمخالفات والانتهاكات الخطيرة للمادة 

حرب يحق للمحكمة النظر فيها وفرض المسؤولية الجنائية على المسؤولين عنها في 
  .)150(ظل القانون الدولي العرفي

فإنها جاءت بنص صريح في نظامها الأساسي ، مفاده أن أما محكمة راوندا   
المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني ) 3(الانتهاكات التي تحصل لأحكام المادة 

  .)151(تشكل جرائم حرب تخضع لاختصاص المحكمة 1977لعام 

وبذلك فان المحكمتين كان لهما دور كبير في توسيع نطاق الحماية الدولية الجنائية 
الإنسان في النزاعات الداخلية ، حيث إن مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية  لحقوق

عن جرائم الحرب قد اخذ أبعاداً جديدة من خلال نظام محكمة راوندا واتجاه الأحكام 
  . القضائية لمحكمة يوغسلافيا

كما أن القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق على النزاعات المسلحة قد   
اً نتيجة لذلك ، حيث إن إقرار المسؤولية الدولية الجنائية عن انتهاكات تطور أيض

يمثل تطوراً كبيراً لان القانون  1977والبروتوكول الإضافي الثاني لعام ) 3(المادة 
على الانتهاكات الجسيمة في ) جرائم الحرب(الدولي الإنساني كان يقصر مفهوم 

  .)152(النزاعات الدولية فقط

توسع في الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان إلى أن كان لاتجاه واستمر هذا ال
المحكمتين أثره في النقاشات التي دارت في اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة 

) 3(الدولية الجنائية ، والتي تأثرت بمسلك المحكمتين وتم إدراج انتهاكات المادة 

                                                 
1( : Mary Griffin, Op. Cit., p.7   
  )4(المادة  ،النظام الأساسي لمحكمة روندا  )2

3)   : Ameur Zemmali, Op. Cit., p.110. 



 

هاكات الجسيمة التي تشكل جرائم المشتركة والبروتوكول الثاني إلى جانب الانت
  . )153(الحرب الخاضعة لاختصاص المحكمة

  المطلب الثاني

  المحكمة الدولية الجنائية الدائمة

إنها ذات اختصاص محدود من  ها ما يعيب إن المحاكم الدولية الجنائية الخاصة
حيث الزمان والمكان مما يعني عدم اختصاصها بالنظر في الجرائم التي ترتكب في 
أماكن غير ذلك التي يحددها نظامها الأساسي أو في غير الفترة التي يحددها ذلك 

  . النظام

ذلك الصعوبات التي تواجه إنشاء المحاكم الخاصة ، حيث إن قرار إنشاء وك  
تلك المحاكم يستغرق وقتاً طويلاً لإقراره مما قد يؤدي إلى صعوبة الحصول على 

ية لإجراء تلك المحاكمات وعلاوة على ذلك سوف أدلة الجرائم وتبدد الرغبة السياس
يعاد فتح باب المناقشات حول بنود النظام الأساسي وتشخيص من يتولى الادعاء 
ومن يتولى المحاكمة ولاشك أن مثل تلك الأمور سوف تجعل المحاكم الخاصة 

  .)154(عرضة للأهواء الشخصية

محل هذه المحاكم  لذلك كانت هناك حاجة لمحكمة دولية جنائية دائمة تحل  
ويشمل اختصاصها الجرائم الخطيرة التي تهز الضمير العالمي وتنتهك القيم العليا 

  . وحقوق الإنسان 

سنة ما ) 50(وقد ظل مشروع إنشاء محكمة دولية جنائية دائمة يراوح مكانه لمدة 
وحتى التوقيع على نظام روما الأساسي عام  1948بين اتفاقية الإبادة الجماعية 

                                                 

  ). 8(المادة  ،النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة )1

  . 85، ص الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانساند شريف بسيوني ، محمو  )2



 

، وذلك بسبب الخلاف بين المؤيدين لإنشائها والمعارضين ، وقد كان لكل  1998
اتجاه حججه فالاتجاه المؤيد لإنشاء المحكمة الدولية الجنائية الدائمة أورد الحجج 

  : الآتية

  . أن الفرد اصبح من أشخاص القانون الدولي أصبحت مسئوليته امراً مبتوتاً فيه .1
أمام محكمة قائمة لا أمام محكمة تنشأ لهذا من الأفضل أن يحاكم المجرم  .2

  . الغرض خصيصاً لان الأولى ابعد عن روح الانتقام والثأر
إن إنشاء هذه المحكمة يجعل أمر المعاقبة لاشك فيه ، ولهذا يكون لها دور مانع  .3

  . ورادع يساهم في نشر السلام العالمي 
عدة اتفاقيات نصت إن إنشاء هذه المحكمة يلبي الرغبة المنصوص عليها في  .4

  .على إنشاء هذه المحكمة 
  : أما الاتجاه المعارض فقد أورد الحجج الآتية    

أن القضاء الجنائي مظهر من مظاهر سيادة الدولة ووجود هذه المحكمة يمس  .1
  السيادة 

إن إنشاء المحكمة يتعارض مع مبدأ الاختصاص المكاني وفقاً لتصريح موسكو  .2
  .  يتفق مع مبادئ نورمبرغولا 1945وتصريح لندن  1943

إن إنشاء المحكمة في ظل تلك الظروف غير مجد ، كما إن ما قدم من مشاريع  .3
  . يعتبر ناقصاً ولا يحوي أية التزامات واضحة على الدول

  . إن وجود هذه المحكمة مرهون بقيام الحروب .4
واشد إن المحاكم المؤقتة التي تنشأ في ظروف معينة ولغاية محدودة اكثر حسماً  .5

  . هيبة 
إن القضاء الوطني يستطيع القيام بأعباء مثل هذه المحاكمات في غالبية  .6

  . الأحكام



 

ومعنى ذلك أن الفريق الأول وهم المؤيدون يذهبون إلى حتمية إيجاد محكمة 
أن وضع قانون للجرائم والجزاءات الدولية دون : دولية جنائية ، وهذا الرأي أساسه 

ة دائمة تطبقه لا قيمة له ، في حين إن الفريق الثاني وهم وجود محكمة دولية جنائي
  .)155(المعارضون يذهبون إلى القول بصعوبة إنشاء المحكمة للاعتبارات السابقة

ويجمع فقهاء القانون الدولي العام والدولي الجنائي على أهمية وجود محكمة 
من السلوك حيث  دولية جنائية دائمة،لأنها  ستقي المجتمع الدولي من أنواع جسيمة

أن الدول مع وجود تلك المحكمة لابد من أن تقدر عواقب هذا السلوك قبل الأقدام 
  .علية

وفي الحقيقة يمكن القول إن وجود المحكمة الدولية الجنائية الدائمة سوف 
  :تخدم الأغراض التالية

سوف تردع كل شخص تسول له نفسه إرتكاب الجرائم الخطيرة المؤثمة في .1
  .ن الدولي الجنائيالقانو 

سوف تدفع السلطات القضائية الوطنية إلى ملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم .2
  .باعتبار إن هذه السلطات هي المسؤول الأول عن مقاضاة هؤلاء الأشخاص

ستمثل المحكمة فرصة كبيرة لضحايا الجرائم الدولية لكي يحصلوا على العدالة .3
  ويعرفوا الحقيقة

  .كمة خطوة كبرى نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقابستكون المح.4

 وقد أحست الدول بضرورة وجود نظام قضائي دولي يتولى مهمة النظر في الجرائم 

الدولية الخطيرة ومعاقبة مرتكبيها ،فكانت هناك جهود دولية كثيرة في هذا الصدد، 

                                                 

   143، صالوثائق الجنائية المعنية بحقوق الانسانمحمود شريف بسيوني ، )1

  



 

للمحكمة الدولية  وقد مرت هذه الجهود  بمراحل متعددة لحين إقرار النظام الأساسي
، ولن نتطرق إلى التطور التاريخي لإنشاء  1998الجنائية في مؤتمر روما 

المحكمة الدولية الجنائية الدائمة لأننا سبق أن تطرقنا إلى ذلك عند شرح مراحل 
تطور القانون الدولي الجنائي في الفصل الأول  لذلك سوف نكتفي هنا بشرح الهيكل 

ية الجنائية الدائمة والملامح الرئيسة لنظامها الأساسي التنظيمي للمحكمة الدول
  .)156(وبصورة مختصرة

  :الملامح الرئيسة للنظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة 

من الملامح الرئيسية للنظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية إن المحكمة 
ا اختصاصاً موضوعياً في جرائم تقوم على  مبدأ التكامل مع النظم الوطنية ، وان له

معينة ولها اختصاص شخصي وزماني ، وهناك جهات محددة تقوم بإحالة الدعوى 
أمام المحكمة وان لها علاقة بمنظمة الامم المتحدة ، كما أن النظام الأساسي هو 

  .عبارة عن معاهدة دولية

  : النظام الأساسي هو معاهدة دولية .1
وب إنشاء محكمة دولية جنائية لفترة طويلة عن طريق افتقد المجتمع الدولي إلى أسل

معاهدة دولية سواء في الفترة الأولى لمحاولات إنشاء هذه المحكمة بعد الحرب 
العالمية الثانية حتى مطلع التسعينات أو حتى بعد ذلك عندما تم تشكيل المحكمتين 

لمحكمة الحالية أول الدوليتين الجنائيتين ليوغسلافيا وروندا ، وبذلك يعتبر إنشاء ا
سابقة لإنشاء قضاء دولي جنائي بموجب معاهدة دولية، وقد كانت عدة مقترحات 

  : )157(مقدمة إلى الفريق المعني بوضع نظام أساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي

                                                 

   143، صالوثائق الجنائية المعنية بحقوق الانسانمحمود شريف بسيوني ، )1
ــد القــادر القهــوجي ، )1 ــدولي الجنــائي اهــم الجــرائم الدو علــي عب ليــة والمحــاكم الجنائيــة منشــورات القــانون ال

  .212، ص2001الحلبي بيروت 



 

أن تنشأ المحكمة وتكون هيئة مساعدة للأمم المتحدة بناء على توصية تصدرها  .1
) 22(إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة ، وكذلك المادة  الجمعية العامة استناداً 

  . من الميثاق لتكون إلى جانب الفروع الرئيسة الأخرى
المتعلقة بمحكمة العدل الدولية ) 92(أن تنشأ بتعديل الميثاق بموجب المادة  .2

  .لتكون دائرة جنائية تابعة لها 
وعقد اتفاق بين الدول  أن تنشا بطريقة مختلطة بتوصية من الجمعية العامة .3

  . يمنحها الاختصاص بنظر الجرائم
أن تنشأ عن طريق اتفاقية دولية جماعية من خلال مؤتمر دبلوماسي تحت رعاية  .4

  . الامم المتحدة
وهذه الطريقة الأخيرة هي التي تم اتباعها في إنشاء المحكمة ، حيث أوصت 

لأطراف وملزمة للدول التي اللجنة أن يتم إنشاء المحكمة بموجب معاهدة متعددة ا
ترتضي أن تصبح أطرافا فيها ، وتم ذلك من خلال مؤتمر دبلوماسي تحت رعاية 

عندما اعتمد النظام الأساسي للمحكمة وهذه ) روما(الامم المتحدة في مدينة 
المعاهدة الدولية ملزمة للدول التي تصبح أطرافا فيها بالتوقيع والتصديق أو القبول 

من النظام الأساسي ) 125(هذه المعاهدة بالشروط التي حددتها المادة أو الانضمام ل
، وقد اعتبر هذا النهج القائم على الموافقة الصريحة للدول متفقاً مع مبدأ السيادة 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومتفقاً مع النظام الأساسي سوف سيرتب وتنظم 

  .)158(علاقة المحكمة مع الامم المتحدة والدول

  :مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة  .2

                                                 

  .121، صالقانون الدولي الانساني احمد الحميدي ، )2



 

لقد أدت تجارب المحكمتين الدوليتين ليوغسلافيا وروندا إلى مزيد من التطورات فيما 
يتعلق بفكرة الاختصاص القضائي ، حيث أثارت الأسبقية الممنوحة لهاتين 

  . المحكمتين قدراً كبيراً من الجدل ، إذ شعرت الدول بانتقاص سيادتها 

انت هناك حاجة إلى نمط جديد للعلاقة من اجل الحفاظ على سيادة الدول وك
دون الإخلال بهدف تقليل الحصانة والإفلات من العقوبة ، ومن ثم كان هناك تفكير 
في أن تكون المحكمة الدولية مكملة للمحاكم الوطنية بدلاً من أن تكون لها أسبقية 

الاختصاص الجنائي الوطني أو عدم  عليها وألا تتدخل إلاّ في حالة عدم توافر
  .)159(قدرته على أداء مهامه

والمقصود بمبدأ الاختصاص التكميلي ، أن الاختصاص بنظر الجرائم الدولية 
المعاقب عليها إنما ينعقد أولا للقضاء الوطني فإذا لم يباشر هذا القضاء اختصاصه 

يها يصبح اختصاص بسبب عدم الرغبة في إجراء هذه المحاكمة أو عدم القدرة عل
  .)160(المحكمة منعقداً لمحاكمة المتهمين

وهذا يعني أن المحاكمة الدولية لا تتم إذا كان الشخص قد تمت محاكمته أمام 
المحاكم الوطنية لدولته وبشرط أن تكون المحاكمة جدية وتم فيها مراعاة أصول 

  : المحاكمات الواجبة ، ولاشك أن ذلك يبرره ثلاثة أمور

  . لأساسي القاضي بعدم جواز المعاقبة على ذات الفعل مرتينالمبدأ ا .1
أن الغرض من المحاكمة الدولية هو عدم إفلات الجاني من العقاب يكون بذلك  .2

  . قد تحقق

                                                 
1(  Oscar Solera, Complementany jurisdichion and international criminal 

justice, Op. Cit., p.168.   
   27جنائية الدولية صضاري محمود خليل ، مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة ال )2



 

إعطاء الفرصة للدولة المنسوب إليها الفعل غير المشروع فرصة إصلاحه دون  .3
  .)161(تدخل جهة خارجية عنها

أن الدول الأطراف في (ديباجة النظام الأساسي وقد تم تأكيد مبدأ التكامل في 
النظام الأساسي، وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية المنشأة بموجب هذا النظام ستكون 

  .)162()مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية

  ) تكون المحكمة مكملة للاختصاصات الجنائية الوطنية(والمادة الأولى 

ولية الجنائية ينعقد بنظر إحدى الجرائم المنصوص ولكن اختصاص المحكمة الد 
عليها في المادة الخامسة النظام الأساسي إذا تبين لها أن سلطات الوطنية غير 
راغبة أو غير قادرة على الاضطلاع بإجراءات التحقيق والاتهام أو إذا قررت الدولة 

اً عن صاحبة الاختصاص عدم محاكمة الشخص المعني وكانت قرارها هذا ناتج
  .)163(عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المحاكمة

  الاختصاص الموضوعي للمحكمة الدولية الجنائية الدولية . 3

 في للمحكمة الموضوعي  الاختصاص إسناد كيفية حول خلاف هناك كان  

 ذلك نطاق من توسع كانت المقدمة والمشاريع التقارير مختلف أن إذ ، الدولية الجرائم

   . الدولي الطابع ذات الجرائم جميع ليشمل ختصاصالا

 بموجبه يتم الأول الأسلوب للمحكمة، الموضوعي الاختصاص لإسناد أسلوبين وطُرح

 لجرائم منشأة ومحددة قائمة دولية معاهدات إلى الموضوع حيث من الاختصاص إسناد

 ودخولها اعتمادها بعد أمنها الإنسانية بسلم المخلة الجرائم مدونة ذلك في بما  دولية

   . التنفيذ حيز

                                                 

  .67، صاسية للمحكمة الجنائية الدولية احمد أبو الوفا ، الملامح الأس )1
  . من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة) 10(فقرة  )2

  .من النظام الأساسي) 17(من المادة ) 1(من الفقرة ) أ ، ب(البندين  )3



 

 المشترك الدولي الاختصاص من معين نطاق خلق هو الإسناد في الثاني والأسلوب

 دولي إجماع حولها يتوفر جرائم على المحكمة اختصاص يقتصر بحيث

  .)164(لخطورتها

  :إسناد الاختصاص إلى المحكمة بموجب معاهدات قائمة .1
قبل لجنة القانون الدولي بناء على توصية وكان المشروع المقترح والمقدم من 

متضمناً إطارين من الاختصاص يرتكزان بالأساس  47/36الجمعية العامة المرقمة 
على إسناد اختصاص المحكمة من حيث الموضوع إلى معاهدات دولية وذلك على 

  :النحو الآتي

إسناد الاختصاص إلى المحكمة بموجب معاهدات تعرف الجنايات  . أ
  : جرائم دوليةباعتبارها 

ويشمل المعاهدات الدولية التي تعرف الجنايات الدولية بموجب القانون الدولي 
العام ، وهذه الجنايات تدخل ضمن اختصاص المحكمة دون الحاجة إلى التوصل 
لاتفاق بشأن القائمة الدقيقة لمعاهدات القانون الدولي الجنائي ، وتشمل تلك 

واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والاتفاقية المعاهدات جرائم الحرب الجسيمة 
من ) 22(الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والجرائم التي تضمنتها المادة 

  .)165(المشروع المقترح

إسناد الاختصاص بموجب معاهدات لا تنص إلاّ على قمع اوجه سلوك  . ب
  : غير مرغوب فيه 

ه سلوك غير مرغوب فيه ويشمل المعاهدات التي لا تنص إلا على قمع اوج
وتعتبر جناية بموجب القانون الوطني وهذه الجرائم المتضمنة في هذه المعاهدات لا 

                                                 

   143،  ص القانون الدولي الانسانياحمد الحميدي ، )1

  144ص،  المصدر نفسه )2



 

تدخل مباشرة ضمن اختصاص المحكمة ولكي تصبح كذلك يتطلب ممارسة 
الاختصاص عليها قبولاً خاصاً عبر إبلاغ المحكمة بهذا القبول من قبل الدول التي 

ائم موضوع التحقيق في إقليمها سواء بالفعل أو حدثت تلك الجريمة أو الجر 
  .بالامتناع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المبحث الثاني

  المحاكم الجنائية المدوّلة

من الوسائل الحديثة للقانون الدولي الجنائي لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات 
  . لةالخطيرة التي لا تقل أهمية عن الوسيلة الأولى هي المحاكم الجنائية المدوّ 

هي المحاكم المنشأة بموجب معاهدة : والمقصود بالمحاكم الجنائية المدوّلة   
دولية بين منظمة الامم المتحدة وحكومة الدولة التي ارتكبت فيها الجرائم الدولية 

من القضاة المحليين والدوليين ويتمتعون ) مختلطة(وتتكون من هيئات مشتركة 
ت فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بسلطة قضائية داخل الدولة التي حصل

والقانون الدولي الإنساني وبموجب هذه السلطة لهم الحق في محاكمة مرتكبي الجرائم 
  . الخطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 

في تركيبتها ، حيث ) مطعمّة(أو ) هجينه(فالمحاكم المدوّلة هي محاكم   
  .)166(ر من المقاضاة الداخلية والإجراء الدوليتتضمن عناص

  :أهمية المحاكم الجنائية المدوّلة  -

  : لاشك أن للمحاكم المدوّلة أهمية لا يمكن إنكارها وهي  

أن جلوس القضاة المحليين والدوليين معاً كهيئة للنظر في الجرائم الدولية تمثل  .1
  .من العقاب طريقة جديدة للمجتمع الدولي لمواجهة سياسة الإفلات

إن مفهوم المحاكم المدوّلة يعني تطبيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومراعاة  .2
  . حقوق المتهم والمجني عليه والشهود

                                                 
1)  Suzannah linton: combodia, East timor and sierra leone: Experiments 
in international justice. http://www.jsmp. Mini bub . Org./report/linton crim 
law.pdf, 2000,pp.185 and see jelena pejic.op.cit.p 188 



 

من خلال المحاكم المدوّلة سيكون هناك نقل للخبرة الدولية القضائية والجنائية  .3
ن هناك من الدول للقضاة والمدعيين العامين الدوليين إلى داخل الدول ولاشك أ

 التي هي بحاجة فعلاً إلى هذه الخبرة 

والتي تظهر بوضوح ) الانحياز(المحاكم المدوّلة تقلل من مخاطر عدم الحيادية  .4
عندها يكون تشكيل المحكمة التي تنظر في الجرائم الخطيرة مقتصراً على القضاة 

  .)167(المحليين الذين يكونون جزءاً من السكان المتضريين
إنشاء ثلاث محاكم جنائية مدولّة بهذه الطريقة في سير اليون وكمبوديا وقد تم 
  .وتيمور الشرقية وسنتكلم عنها في ثلاث مطالب) الخمير الحمر(لمحاكمة 

  الأولالمطلب 

  المحكمة الجنائية المدوّلة في سيراليون

كان هناك حرب أهلية اندلعت في سيراليون بين حكومتها وجبهة  1991منذ عام 
عندما وقع أطراف  22/5/1999واستمرت هذه الحرب إلى ) RUF(دة الثورية الوح

  .)168(للسلام الذي وقع بأشراف الامم المتحدة) لومي(النزاع على اتفاقية 

وعلى اثر ذلك قامت الامم المتحدة بإنشاء بعثة الامم المتحدة إلى سيراليون   
السلاح وإزالة حالة  ومساعدة نزع) لومي(من اجل المساعدة على تنفيذ اتفاقية 

  ) . التعبئة العامة(الطوارئ 

إلاّ أن اتفاقية السلام ووقف إطلاق النار لم يحترم  إذ اندلع القتال مجدداً بين   
على قوات حفظ السلام التابعة ) RUF(الحكومة وقوات التمرد وقد أدت هجمات 

عادة قاعدة منهم إلى زيادة المطالب الدولية لإ) 500(للأمم المتحدة واختطاف 
  . القانون في سيراليون من خلال وسائل وطرق القضاء الجنائي 

                                                 
1) Ibid., p. 186.  

  ) 5/1999/777(مم المتحدة وثيقة الا )2



 

وعلى اثر ذلك طلبت حكومة سيراليون من مجلس الأمن المساعدة في مقاضاة 
المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، واستجاب مجلس 

ى إبرام اتفاق مع حكومة الأمن لهذا الطلب بتفويض الأمين العام للتفاوض عل
سيراليون بشان إنشاء محكمة خاصة مستقلة ،كما طالبته بتقديم تقرير عن مطلب 

  .)169(الحكومة

بعد عقد من النزاع ) سيراليون(وكان السبب وراء طلب المساعدة هو أن هذا البلد 
المسلح الدائم لم يكن قادراً من الناحية المالية على إقامة نظام جديد يمثل هذه 

  . المحاكمات وتنفيذه طبقاً للمعايير الدولية 

وهكذا غدت الحاجة إلى المساعدة الدولية مطلباً مهماً لضمان صحة ومصداقية أية 
محاكمات قضائية ، واصبح المجتمع الدولي راغباً في إنشاء محكمة دولية 

  .)170(أخرى

اته مع قدم الأمين العام تقريراً إلى مجلس الأمن حول مفاوض 4/10/2000وفي 
حكومة سيراليون وقدم مع التقرير مسودة النظام الأساسي للمحكمة وللاتفاقية مع 

  .)171(حكومة سيراليون

وذكر الأمين العام في تقريره أن هذه المحكمة الفريدة الناتجة عن معاهدة   
والتي تضم اختصاصات مختلطة وتشكيلاً مختلطاً سوف تكون لها حق مقاضاة 

الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون  الأشخاص المسؤولين عن
  .30/11/1996سيراليون منذ 

                                                 

  ). 1،6،14(الفقرات ) S/RES/1315) (2000(وثيقة الامم المتحدة  )1
2) : Suzannah Linton, Op.Cit., p. 232. 

  .تقرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن) s/2000/915(الوثيقة  )3



 

وقد أوضح الأمين العام في تقريره طبيعة المحكمة وتكوينها وقد وافق مجلس الأمن 
على معظم المقترحات التي قدمها الأمين العام ومع ذلك كان هناك مفاوضات طويلة 

ل بعض الأمور من أهمها الاختصاص بين مجلس الأمن والأمين العام حو 
الشخصي للمحكمة وخاصة الولاية القضائية للمحكمة على الأطفال ، وكذلك تمويل 
المحكمة في المستقبل ، وقد تم تبادل الرسائل بين الأمين العام والمجلس بهذا 

  . )172(الخصوص

ر في وقد أسفرت الآراء التبادلية إلى أن تكون الرؤية الأخيرة للمحكمة تتمحو   
منفصلة عن النظام القضائي الجنائي السيراليوني تتم أدارتها ) مدوّلة(محكمة داخلية 

من قبل الامم المتحدة وسيراليون وبموجب النظام الأساسي يكون للمحكمة مقاضاة 
أولئك الذين يتحملون المسؤولية الكبرى وخاصة أولئك القادة عن ارتكاب الجرائم 

  .)173(السلام في سيراليون وهددوا إقامة وتنفيذ عملية

  : ملامح النظام الأساسي للمحكمة المدولّة 

مادة وضمت تكوين المحكمة ) 25(يتكون النظام الأساسي لهذه المحكمة من   
وأحكام المسؤولية الفردية وإصدار ) الشخصي والموضوعي والزماني(واختصاصاتها 

  .  )174( :ث هيئات الأحكام والعقوبات وتنفيذها ، حيث تتكون المحكمة من ثلا

   .الغرف وتتكون من غرفة أو اكثر وغرفة للاستئناف . آ

  . مكتب المدعي العام. ب

  .التسجيل. جـ
                                                 

؛ والرســالة  )S/2000/234(الوثيقــة  22/12/2000رســالة رئــيس مجلــس الأمــن إلــى الأمــين العــام فــي )1
ــي  ــس الأمــن ف ــيس مجل ــى رئ ــة  12/1/2001الموجهــة مــن الأمــين إل ــيس ) S/2001/40(الوثيق ؛ ورســالة رئ

  ) .S/2001/95(الوثيقة  31/1/2001مجلس الأمن إلى الأمين العام 
2) Suzahhan Linton, Op. Cit., p.232.  

  . من النظام الأساسي ) 11(المادة  )3



 

ولا يزيد عن ) 8(وتتكون الغرف من عدد من القضاة لا يقل عددهم عن   
  : ويكون توزيعهم كالآتي) 11(

وقاضيان يتم ثلاثة قضاة في غرفة المحاكمة تعين حكومة سيراليون واحداً منهم  .1
  . تعينهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة

خمسة قضاة في غرفة الاستئناف تعين حكومة سيراليون اثنين منهم وثلاثة قضاة  .2
  . يتم تعينهم من قبل الأمين العام

ويقوم قضاة غرفة المحاكمة وغرفة الاستئناف باختيار رئيس يتولى إدارة 
  .)175(ف رئيساً للمحكمة المدولّةالغرفة ويكون رئيس غرفة الاستئنا

ويجب أن تتوافر في القضاة المؤهلات المطلوبة لشغل هذا المنصب من 
حيث الخبرة في مجال القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لحقوق الإنسان 

  .)176(والقانون الدولي الإنساني ومدة تعينهم هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد

تصرف كهيئة مستقلة للمحكمة الخاصة ولا يجوز أن يتسلم أما المدعي العام فانه ي
تعليمات من أية حكومة أو مصدر ويتم تعينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة 

، ويكون له نائب يساعده في أداء  )177(قابلة للتجديد له) ثلاث سنوات(ومده ولايته 
  .)178(وظائفه

يتكون من المسجل وعدد كافٍ من أما التسجيل فيتولى الشؤون الإدارية للمحكمة و 
الموظفين ويتم تعيين المسجل من قبل الأمين العام بعد التشاور مع رئيس المحكمة 

  .)179(قابلة للتجديد) سنوات 3(الخاصة لمدة 

                                                 

  ). 1،2،3(لأساسي الفقرات الفقرات من النظام ا) 12(المادة  )1
  .من النظام الأساسي) 3و1(فقرة ) 13(المادة  )2

  . من النظام الأساسي) 3و1(فقرة ) 15(المادة  )3
  .من النظام الأساسي) 4(فقرة ) 15(المادة  )4

  .من النظام الأساسي) 1،2،3(الفقرات ) 16(المادة  )1



 

أما اختصاص المحكمة فلها ثلاثة أنواع من الاختصاصات الموضوعي 
  : والشخصي والزماني

نظر في انتهاكات القانون الدولي الإنساني فهو ال: فالاختصاص الموضوعي للمحكمة
وبذلك يخضع لاختصاص المحكمة الجرائم ضد الإنسانية . )180(وقانون سيراليون

وبروتوكولها  1949وانتهاكات المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام . )181(
والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي . )182(1977الإضافي الثاني لعام 

لإنساني كالهجوم العمدي على المدنيين والمنشآت وبعثات حفظ السلام وتجنيد ا
أما بخصوص قانون . )183(سنة للمشاركة في الأعمال العدائية) 15(الأطفال دون 

سيراليون فالمحكمة يجوز لها مقاضاة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم الآتية بموجب 
  : القانون السيراليوني 

بموجب قانون منع استخدام القسوة ضد ) البنات(لقة بإساءة استخدام الجرائم المتع. آ
  ) . 1926(الأطفال 

  .)184( )1861(الجرائم المتعلقة بتدمير الممتلكات بموجب قانون الضرر لسنة . ب
فالمحكمة لها مقاضاة الأشخاص الطبيعيين فقط ، : أما الاختصاص الشخصي 

ون الدولي الإنساني ومن ضمنهم القادة والمسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقان
  .)185(الذين ارتكبوا هذه الجرائم والذين هددوا إقامة وتنفيذ عملية السلام في سيراليون

على أي تجاوز من قبل (وفي تطور جديد سيكون للمحكمة سلطة قضائية   
المكلفين بحفظ السلام والكادر ذوي العلاقة في سيراليون عندما لا تكون الدولة 

                                                 

  ).1(من النظام الأساسي ، الفقرة ) 1(المادة  )2

  .نظام الأساسيمن ال) 2(المادة  )3
  .من النظام الأساسي) 3(المادة  )4

  .من النظام الأساسي) 4(المادة  )5
  .من النظام الأساسي) 5(المادة  )6

  .من النظام الأساسي) 1(فقرة ) 1(المادة  )1



 

رسلة راغبة أو قادرة على المحاكمة ، إذ الأولوية للدول المرسلة لتهذيب قطعاتها الم
المكلفة بحفظ السلام وعند عدم قيامها بذلك تمارس المحكمة سلطتها القضائية على 
هؤلاء الأشخاص إذا ما تم تخويلها من مجلس الأمن وبناء على اقتراح إحدى 

  .)186(الدول
ل الجرائم المرتكبة في سيراليون فيشم: أما الاختصاص الزماني  

ولم يتم تحديد تاريخ لانتهاء اختصاص المحكمة ، حيث كان  1996!/30/1منذ
  .)187(النزاع مستمراً عند إنشاء المحكمة

أما بشأن المسؤولية الجنائية الفردية فان ما يميز المحكمة المدولّة في   
فما فوق ) 15(أعمارهم  سيراليون أنها سلطة قضائية لمقاضاة الأشخاص الذين تبلغ

 18- 15مع الأخذ بنظر الاعتبار عند محاكمة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 
سنة إمكانية إعادة تأهيلهم وفق معايير حقوق الإنسان وبصورة خاصة حقوق 

وأحكام المسؤولية الجنائية الفردية هي نفسها بالنسبة للمحاكم الدولية . )188(الطفل
شخص خطط أو شارك أوامر أو ارتكب جريمة مشار إليها في الجنائية ، إذ كل 

سوف يكون مسؤولاً بصورة فردية ولا يعفي المنصب الرسمي للشخص ) 4-2(المواد 
  .من تحمل المسؤولية الجنائية ولا يخفف من العقوبة المفروضة علية 

فضلاً عن مسؤولية الرئيس الأعلى وكذلك أوامر الرئيس الأعلى لا يعفي من 
  .)189(سؤولية ويمكن أن تكون سبباً للتخفيفالم

                                                 

  .من النظام الأساسي) 2،3(الفقرتين ) 1(المادة  )2

  .من النظام الأساسي) 1(فقرة ) 1(المادة  )3
  .من النظام الأساسي) 7(لمادة ا )4

  ) .4و3و2و1(، فقرات ) 6(المادة  )1



 

وبخصوص العلاقة بين المحكمة المدولّة والمحاكم الوطنية ، فالمحكمة لها   
أسبقية على المحاكم الوطنية ويجوز أن تطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى 

  .)190(إحالة القضية إليها من قبل المحاكم الوطنية
مراعاة معايير المحكمة العادلة وقد نص النظام الأساسي أيضاً على   
فضلا عن مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن جريمة واحدة إلاّ . )191(للمتهم

إذا وصفت الجريمة التي حوكم عليها الشخص بأنها جريمة عادية أو أن إجراءات 
  .)192(المحكمة الوطنية لم تتسم بالنزاهة والحيادية

دى الجرائم المشار إليها في المواد لأي شخص ارتكب إح) العفو(كما أن منح   
  .)193(لا يكون عقبة أمام المقاضاة) 2-4(

أما بشان قواعد الإجراءات والإثبات أمام المحكمة فان القواعد الخاصة   
  . )194(بالإثبات والإجراءات لمحكمة روندا سوف تكون واجبة التطبيق

مة أو وبخصوص الأحكام فتصدر بأغلبية أصوات القضاة في غرفة المحاك  
غرفة الاستئناف ويصدر بصورة علنية وبموجب قرار مدوّن مع ذكر الآراء 

ويكون للمحكمة إيقاع عقوبة السجن كأقصى عقوبة ولا يجوز أن تحكم . )195(المستقلة
  .بالإعدام 

كما يجوز لها أن تحكم بمصادرة الممتلكات والأموال التي تم الحصول عليها بصورة 
  .)196(لكها الشرعي أو إلى دولة سيراليونغير شرعية وإعادتها إلى ما

                                                 

  .من النظام الأساسي) 8(المادة  )2
  .من النظام الأساسي) 17(المادة  )3

  .من النظام الأساسي) 9(المادة  )4
  .من النظام الأساسي) 10(لمادة ا )5

  .من النظام الأساسي) 14(المادة  )6
  .من النظام الأساسي) 18(المادة  )1

  .من النظام الأساسي) 19(المادة  )2



 

ويجوز استئناف حكم المحكمة أمام غرفة الاستئناف التي يجوز لها أن تعدل أو 
تلغي القرارات الصادرة عن غرفة المحكمة، كما يجوز طلب إعادة النظر في الحكم 

  .)197(من قبل المدعي العام أو المتهم لاكتشاف أدلة جديدة
حكام فيكون في سيراليون وإذا تطلبت الظروف فيكون وفيما يتعلق بتنفيذ الأ  

تنفيذ العقوبة في البلدان التي أبرمت اتفاقية مع المحكمتين الدولتين الجنائيتين 
ليوغسلافيا وروندا اتفاقية من اجل تنفيذ أحكامها، أوفي الدول التي أعلنت لمسجل 

برم المحكمة اتفاقيات المحكمة المدولّة عن استعدادها لتنفيذ الأحكام ويجوز أن ت
  . مماثلة مع دول أخرى 

ويكون تنفيذ عقوبة السجن خاضعاً لقانون دولة التنفيذ ورقابة المحكمة   
وإذا كان قانون دولة التنفيذ يسمح بالعفو وتخفيف الحكم فعلى الدولة . )198(المدولّة

مة إبلاغ المحكمة بذلك ويجوز تطبيق العفو وتخفيف الحكم إذا قرر رئيس المحك
  .)199(المدولّة ذلك بعد التشاور مع القضاة

، وعلى رئيس  )200(واخيراً فان لغة العمل في المحكمة هي اللغة الإنكليزية
المحكمة رفع تقرير سنوي عن أعمال المحكمة إلى الأمين العام وحكومة 

  .)201(سيراليون
  

  نيالثا المطلب

  المحكمة الجنائية المدوّلة في تيمور الشرقية

                                                 

  .من النظام الأساسي) 21(و ) 20(المادتين  )3
  .من النظام الأساسي) 22(المادة  )4

  .من النظام الأساسي) 23(المادة  )5
  .من النظام الأساسي) 24(المادة  )1

  .من النظام الأساسي) 25(المادة  )2



 

) 1960(الشرقية مستعمرة برتغالية لمئات السنين، وأصبحت منذ عام كانت تيمور 
إقليما لا يتمتع بالحكم الذاتي تحت الإدارة البرتغالية وبإشراف الامم المتحدة وفي عام 

تم غزوها من قبل إندونيسيا وتم إعلان إن تيمور الشرقية هي المحافظة ) 1975(
طالبات العديدة من قبل الامم المتحدة ومع الم 17/7/1976في ) إندونيسيا(لـ ) 27(

لانسحاب إندونيسيا منها واحترام حق تقرير المصير إلا أن ذلك لم يتم ، وفي عام 
وبعد تغير نظام الحكم في إندونيسيا وافقت على إجراء استفتاء عام بإشراف  1999

الامم المتحدة  يسمح للشعب التيموري الحق في تقرير مصيره ومستقبله وفي 
من التيموريين الشرقيين ضد البقاء مع إندونيسيا %) 78.5(صوت  30/8/1999

فاندلعت على إثر ذلك أعمال العنف بصورة مأساوية في كل أنحاء تيمور الشرقية 
من قبل معارضي الانفصال وبدعم من الحكومة الاندونوسية وارتكبت أعمال القتل 

اكن وحرق المراكز العسكرية والاختطاف والاغتصاب وتدمير الممتلكات وسرقة المس
والمساكن المدنية بهدف التهجير القسري ،على اثر ذلك اتخذ مجلس الأمن قراراً 

تم  25/10/1999وفي  20/9/1999بإرسال قوة دولية إلى هناك وصلت في 
وتولت إدارة الأمور هناك ) UNTAET(للأمم المتحدة ) إدارة انتقالية ( تشكيل

والتنفيذية ، وبعد استقرار الأمور كان لا بد من التفكير ممارسة السلطة التشريعية 
بطريقة للتعامل مع البشاعات المرتكبة فكان هناك دعوات من المنظمات غير 
الحكومية ولجنة تقصي الحقائق الذي شكلها الأمين العام و قرار من المجلس 

ب كلها تطال) 2000(الاستشاري الوطني أيضاً في تيمور الشرقية في حزيران عام 
  . )202(بإنشاء محكمة دولية

باستشارة المجلس الاستشاري الوطني باتخاذ الخطوات ) UNTAET(بدأت   
الفعلية لإنشاء نظام لمقاضاة الجرائم الدولية في تيمور الشرقية فأصدرت عدة لوائح 

                                                 
 

1) . http:// www. murdoch. Edu. Au/ elaw/ indices/ autinor/ html. p.3.   



 

وهي ) 11/2000(ثم اللائحة التنظيمية رقم ) 3/1999(و ) 1/1991(منها اللائحة 
إذ أشار القسم العاشر من هذه  )203(م عمل المحاكم في تيمور الشرقيةالخاصة بتنظي

اللائحة إلى إنشاء هيئة قضائية مدوّلة تكون تابعة لمحكمة مقاطعة ديلي ويكون لها 
سلطة قضائية في النظر بالجرائم الخطيرة المرتكبة في تيمور الشرقية قبل 

ئحة التنظيمية بإصدار اللا) UNTAET(وعلى اثر ذلك قامت  25/10/1999
الخاصة بتنظيم المحكمة الجنائية المدّولة للنظر في الجرائم الخطيرة المرقمة 

)15/2000()204( .  
  :تكوين المحكمة الجنائية المدوّلة واختصاصاتها  -

فان هذه المحكمة المدوّلة التي ) 15/2000(بموجب اللائحة التنظيمية رقم   
مختلطة أي تتشكل من قضاة أدخلت ضمن محكمة مقاطعة ديلي هي محكمة 

دوليين وتيموريين شرقيين ، حيث تتكون من قاضيين دوليين وقاضٍ واحد من تيمور 
) خمسة قضاة(الشرقية ، ولكن في الحالات الخاصة والمهمة تتكون المحكمة من 

، اما طريقة اختيارهم وتقسيمهم فيكون بموجب )205(ثلاثة دوليين واثنين تيموريين
القسم العاشر ، حيث يتم ) 11/2000(واللائحة ) 3/1999(ة اللائحة التنظيمي

  . )206(التقسيم من قبل المدير الانتقالي بعد توصية مقدمة من لجنة الخدمات القضائية
  : أما اختصاصات المحكمة الجنائية المدوّلة 

  : فان لها اختصاص موضوعياً وشخصياً وزمانياً ) 15/2000(فبموجب اللائحة 

                                                 
2) United Nations Transnational administration in East timor / 

Regulation, No. 2000/11, on the organization of courts in East Tiomr, 6 
March, 2000.   

3) Regulation, No. 2000/15, on the establishment of panels with exclusive 
jurisdiction over serious criminal offences .    

  .  2000/15من لائحة ) 2و1(ن الفقرتي) 22(المادة  )1

  .  2000/15من لائحة ) 23(المادة  )2



 

الموضوعي ،فقد أشار القسم العاشر من اللائحة التنظيمية أما الاختصاص   
. الإبادة -أ(إلى إنشاء هيئة قضائية للنظر في الجرائم الخطيرة ) 11/2000(المرقم 

 - د. الجرائم الجنسية  -هـ. القتل  -د. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية -ب
تصاص فقد نصت على لتؤكد هذا الاخ) 15/2000(، وقد جاءت اللائحة ) التعذيب

اختصاص المحكمة المدوّلة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية وفقاً لتعريف هذه 
والجرائم ضد الإنسانية التي اشترطت اللائحة أن )207(1948الجريمة في اتفاقية عام 

تكون الأفعال المكونة لهذه الجرائم جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي مع وجود 
و اشتراط هذا العنصر هو لإثبات مسؤولية الحكومة الاندوسية عنصر السياسة ويبد

والتي ) 1999(التي تدخلت لدعم الميليشيات التي كانت وراء أعمال العنف عام 
  ) 208(.كانت ترفض الانفصال

كما إن المحكمة تنظر في جرائم الحرب وقد جاءت بأربع طوائف من جرائم        
ات جنيف ، الانتهاكات لأعراف والقوانين الواجبة الانتهاكات الخطيرة لاتفاقي(الحرب 

التطبيق في النزاع الدولي وانتهاكات المادة الثالثة المشتركة واخيراً انتهاك القوانين 
ويبدو إن هذه  )209()والأعراف الواجب تطبيقها في النزاعات المسلحة غير الدولية
ي تيمور الشرقية إذ الشمولية لجرائم الحرب بكل صورها هو بسبب طبيعة النزاع ف

كانت ذات طبيعة مختلطة إذ إن غزو القوات الاندونوسية لتيمور الشرقية ذات الإدارة 
اعتبر نزاعاً دولياً لانتهاكها ميثاق الامم المتحدة والقانون ) 1975(البرتغالية عام 

ات كان النزاع داخلياً بين الميليشي 1999العرفي ، ثم بعد ذلك في فترة الاستفتاء عام 

                                                 

  . 2000/15القسم الرابع من لائحة  )3
  . 2000/15القسم الخامس من لائحة  )4

  .  2000/15القسم السادس من لائحة  )1



 

،كما إن للمحكمة اختصاص النظر في ) المؤيدة والمعارضة للانفصال عن إندونيسيا
  .  )212(والجرائم الجنسية )211(والقتل )210(جرائم التعذيب

  :إما الاختصاص الشخصي للمحكمة 
فهو يسري على الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في 

عني أن كل الأشخاص المسؤولين عن هذه وهذا ي 25/10/1999تيمور الشرقية قبل 
البشاعات يجب أن يتحملوا المسؤولية الجنائية وان كان الرأي السائد أن المحكمة 
سوف تنتهج نهج محكمة كمبوديا في التركيز على القادة وجعلهم الهدف 

إما الاختصاص الزماني للمحكمة فقد ميزت اللائحة التنظيمية . )213(الرئيس
جرائم من حيث الاختصاص الزمني فبالنسبة للجرائم الثلاث بين ال) 15/2000(

فان اختصاص المحكمة يكون بأثر ) وضد الإنسانية وجرائم الحرب –الإبادة (الأولى 
عند احتلال تيمور الشرقية  1975أي منذ عام  25/10/1999رجعي إلى ما قبل 
ئحة حددت اختصاص فان اللا) التعذيب والقتل والجرائم الجنسية(أما بالنسبة لجرائم 

  . 25/10/1999إلى  1/1/1999المحكمة في الفترة بين 
وتطبق المحكمة القانون التيموري المنظم بموجب القسم الثاني والثالث من اللائحة 

وكذلك المعاهدات والأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي ) 1/1999(التنظيمية 
  . نزاعات المسلحةالعامة ومبادئ القانون الدولي التي تنظم ال

عدم جواز محاكمة (ومن المبادئ الواجب تطبيقها من قبل المحكمة مبدأ   
ومبدأ المسؤولية الجنائية الفردية ومبدأ عدم تقادم ) الشخص عن ذات الجريمة مرتين

                                                 

  .  2000/15القسم السابع من لائحة  )2

  . 2000/15القسم الثامن من لائحة  )3
  . 2000/15القسم التاسع من لائحة  )4

  .2000/15قسم الأول من لائحة ال )5



 

وأفردت اللائحة قسماً خاصاً ) 15/2000(الجرائم المنصوص عليها في اللائحة 
  )214( جاج بالأوامر العليا للتهرب من المسؤولية الجنائيةلمسؤولية الرؤساء وعدم الاحت

لجأت الدول الثلاث وبمعاونة الامم المتحدة إلى هذا النوع من المحاكم مع أن  وقد
إن هذا  حيثهناك المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تنظر في الجرائم الدولية 

  :الأجراء طبق لسببين 
ة اختصاصه لا يمتد إلى الماضي ولا يسري بأثر إن المحكمة الجنائية الدولي.1

رجعي وإنما من تاريخ نفاذ النظام الأساسي ولو لجأت هذه الدول إلى المحكمة 
الجنائية فهذا يعني عدم جواز مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ، لذلك فعن طريق هذه 

ئم المحاكم يمكن تطبيق الأثر الرجعي على هذه الجرائم لأنه كما معروف الجرا
  . الدولية لا تسقط بالتقادم 

إما السبب الثاني فأنة يتمثل في افتقار الدول الثلاثة إلى الموارد المالية اللازمة . 2
لإنشاء هذه المحاكم وتحمل نفقاتها الضخمة،لذلك فان الامم المتحدة ستساهم في 
جزء من هذه النفقات ، مما يعني تخفيف بعض العبء على الحكومات الوطنية 

  .هذه الدول في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  . 2000/15لائحة المحكمة الجنائية المدولة في تيمور الشرقية ، )1



 

  الثالث المطلب

  المحكمة الجنائية المدوّلة في كمبوديا

في فترة حكم كمبوجيا الديمقراطية ابشع الجرائم الدولية ) الخمير الحمر(ارتكب 
وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ما بين الفترة من 

17/4/1975  .  

ي محاكمة لهؤلاء الأشخاص المسؤولين عن هذه الفضاعات  ولم يكن هناك أ  
حيث كان للخمير الحمر السيطرة التامة على مقاليد الحكم في هذه الفترة ، وبعد 

وذلك بعد غزو القوات  1979زعيم الخمير الحمر عام ) بول بوت(سقوط نظام 
  . يةالفيتنامية لم تتم محاكمة هؤلاء الأشخاص بسبب اعتبارات دولية وداخل

كانت وراء عدم تحرك ) الحرب الباردة كما أوضحنا سابقاً (فالاعتبارات الدولية   
المجتمع الدولي لتقديم هؤلاء إلى المقاضاة الدولية بل استمرت الامم المتحدة 
بالاعتراف بحكومة المنفى لكمبوجيا الديمقراطية كممثل شرعي لشعب كمبوديا 

  . بوديا في الجمعية العامة وسمحت لها باحتلال موقعها أي مقعد كم
أما الاعتبارات الداخلية فالسياسة الحكومية الغامضة والمتناقضة التي قامت   

غيابياُ بتهمة قتل ثلاثة ملايين ) بول بوت واينج ساري(بمحاكمة قادة الخمير الحمر 
نسمة وتدمير الديانة والاقتصاد ، ثم بعد ذلك منح عفو وحصانة من المقاضاة 

وذلك باسم المصالحة الوطنية مما أدى إلى تمتع أولئك المسؤولين عن ) المحاكمة(
  .)215(الجرائم بالحصانة والإفلات من العقاب

  :التحريك نحو محاكمة الخمير الحمر  -
وبعد اكثر من عشرين عاماً من الشلل الدولي بوجه  21/6/1997في   

اعدة من الامم طلبت الحكومة الكمبودية المس) الإفلات من العقاب(الحصانة 

                                                 
1) : Suzannah Liton, Op.Cit., p. 87.  



 

المتحدة في محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة خلال فترة عهد الخمير 
وقد اتخذت الجمعية العامة على اثر ذلك  6/1/1979-17/4/1975الحمر من 

من ) السير نيينام ستيفن(الخاص بإنشاء لجنة خبراء برئاسة ) 52/132(القرار 
لجرائم المرتكبة والأشخاص المسؤولين عنها استراليا لجمع الأدلة وتحديد طبيعة ا

ومدى إمكانية محاكمتهم أمام سلطة قضائية دولية أو أمام سلطة قضائية داخلية 
  . دولية تحت رقابة دولية

وعند دراسة الخيارات القانونية والأسلوب الأنسب لمحاكمة المتهمين فضلت   
  . )216(اللجنة الخيار الأول وهو إنشاء محكمة دولية

تؤيد اللجنة التوصية الخاصة بإنشاء محكمة داخلية دولية تحت رقابة  ولم  
دولية إذ استنتجت اللجنة بان تفشي الفساد والتأثير السياسي على القضاء وافتقار 
القضاء الكمبودي إلى المعايير الدولية للقضاء الجنائي التي نصت عليها الاتفاقية 

إلى تأثير القوى السياسية في كمبوديا على الدولية للحقوق المدنية والسياسية،إضافة 
     .)217(القضاء تحول دون إنشاء المحكمة بهذه الطريقة

لكن الحكومة الكمبودية لم تتفق مع توصيات اللجنة حول إنشاء محكمة 
أكدت فيه ضرورة التعامل  3/3/1999دولية،وقد وجهت رسالة إلى الأمين العام في 

ورة دقيقة وجيدة وخاصة إن كمبوديا بحاجة إلى مع قضية محاكمة الخمير الحمر بص
السلام والمصالحة الوطنية وان إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قادة الخمير الحمر 
سوف يشير الذعر بين الضباط السابقين منهم وربما يؤدي ذلك إلى نشوب حرب 

  . أهلية وحرب العصابات
تحدة وكمبوديا حول ومن هنا بدأت حلقة أخرى من المفاوضات بين الامم الم  

ومن أهم العقبات التي أدت إلى ) 2000- 1999(بعض المسائل خلال الفترة من 
                                                 

  .تقرير لجنة الخبراء المشكلة بموجب قرار الجمعية العامة  )1

  ).137(تقرير لجنة الخبراء الفقرة  )2



 

تعثر المفاوضات إجراءات إصدار لوائح الاتهام والتوصل إلى الأحكام ،وقرارات 
العفو والقرارات الخاصة بمحامي الدفاع الأجانب والقواعد الإجرائية ،واخيراً اللغة 

  . )218(في المحكمة الرسمية التي تستخدم
ولكن المشكلة الرئيسية كانت حول طريقة إنشاء المحكمة ، حيث تمسكت   

كمبوديا بسلطة تعيين القضاة وان القضاة الكمبوديين لابد أن يكونوا الأغلبية وان 
تعتبر جزءاً من النظام القانوني ) خاصة(يكون هناك إنشاء لغرف غير عادية 

  .الكمبودي 
الامم المتحدة  أهمية ضمان الإجراءات التي تجلب  وفي مقابل ذلك أكدت

الأشخاص المسؤولية إلى القضاء ، وهذا يشكل أحد المعايير الدولية للقضاء والعدالة 
وهو ما لا يمكن إنجازه إلاّ من خلال محكمة دولية فضلاً عن ضرورة وجود 

ن ضمانات حول إلقاء القبض على المتهمين وعدم وجود عفو مع تعيين مدعيي
عاميين دوليين وتعيين قضاة أجانب ، ولكن عندما لاحظت الامم المتحدة إصرار 

ضمن ) مدولّة(كمبوديا على رفض المحكمة الدولية وافقت اخيراً على إنشاء محكمة 
وكخطوة أولى لإنشاء هذه  )219(النظام القانوني الكمبودي بمشاركة كمبودية ودولية

ين الأمين العام والحكومة الكمبودية في تموز المحكمة تم التوصل إلى مذكرة تفاهم ب
يتضمن مسودة مذكرة التفاهم مشروعاً لصيغة أو شكل المحكمة المدولّة ثم ) 2000(

تصبح هذه المسودة على شكل اتفاقية نهائية بين الامم المتحدة والحكومة الكمبودية 
قاً للإجراءات بعد أن يكون هناك سن لقانون الغرف غير العادية والمصادقة عليه وف

  .  الدستورية الكمبودية 
وعلى اثر ذلك قامت الجمعية الوطنية في كمبوديا بسن القانون الخاص 

في الجلسة التشريعية الثانية  2/1/2001بالغرف غير العادية والموافقة عليه في 

                                                 
1) : Jelena Pejic, Op. Cit.,  p.189.   
2) : Suzannah Linton, Op. Cit., p. 190. 



 

ثم أحيل إلى  15/1/2001والمصادق عليها بدون تحفظ من مجلس الشيوخ في 
بالسجن (للمصادقة عليه فكان اقتراحه هو تعديل عقوبة الإعدام المجلس الدستوري 

وعلى اثر ذلك قامت الجمعية الوطنية بتعديل المادة الثالثة من القانون ) مدى الحياة
التي تنص على عقوبة الإعدام في الجلسة التشريعية السادسة  1956الجنائي لعام 

وتم  23/7/2001المصادق عليها من مجلس الشيوخ في  11/7/2001في 
وتمت إحالة  7/8/2001المصادقة النهائية من المجلس الدستوري على القانون في 

  . 10/8/2001للمصادقة عليه وبالفعل تم ذلك في ) سيهانوك(القانون إلى الملك 
) 17(مادة موزعة على ) 48(ويتكون قانون المحكمة المدولّة من 

  .)KNS/RKM/0801/12()220( فصل،ويحمل رقم
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 الخاتمة

بعد التوفيق مـن االله تعـالى الـذي أعاننـا علـى كتابـة هـذه الاطروحـة التـي جـاءت لتؤكـد 
تحديـــد المســـؤولية الجنائيـــة الدوليـــة ومبـــررات إنشـــاء المحكمـــة علـــى أهـــم موضـــوعاتها 

  ::تم التوصل الى أهم النتائج  والتوصيات وكما يليتم التوصل الى أهم النتائج  والتوصيات وكما يلي  ، الجنائية
  النتائج : أولاً 

ن كل فعل أو امتناع يتنافى مـع التزاماتهـا الدوليـة أيـاً كانـت سـلطة تسأل الدولة ع -1
  الدولة التي أتته تأسيسية كانت أو قضائية أو تنفيذية

يشــترط فــي فعــل الاعتــداء ان يكــون ناجمــا عــن عمــل غيــر مشــروع ويهــدد بوقــوع  -2
انتهـــاك جنـــائي دولـــي بحيـــث تثبـــت لـــه الصـــفة غيـــر المشـــروعة طبقـــا لقواعـــد التجـــريم 

  الدولية
تعتبــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة محكمــة قضــاء دولــي تــم إنشــائها بموجــب اتفــاق  -3

لكــي تكــون ذات اختصــاص شخصــي للأشــخاص الطبيعيــة ، متــى  1998دولــي عــام 
تــــوافرت المســــؤولية الجنائيــــة الفرديــــة بحقهــــم ، كــــذلك ذات اختصــــاص زمــــاني بحيــــث 

فـي ذلـك ، ومـا تتميـز تحاكم الأشخاص عن جـرائم حـدثت بعـد نفـاذ النظـام بـلا رجعيـة 
ـــه مـــن اختصـــاص موضـــوعي بحيـــث تحـــاكم أشـــخاص عـــن ارتكـــابهم جـــرائم محـــددة  ب
جــاءت بهــا المــادة الخامســة وهــي جــرائم الحــرب ، وجــرائم الإبــادة الجماعيــة ، وجريمــة 
العــــدوان، والجــــرائم الموجهــــة ضــــد الإنســــانية ، ويمتــــد اختصاصــــها فقــــط علــــى الــــدول 

 .أو قبلت بهذا النظام الأطراف في الاتفاق أو من انضمت 

هــــو تنظــــيم الجــــزاءات لكــــل جريمــــة ، فقواعــــد –ان الغــــرض مــــن القــــانون الــــدولي  -4
  القانون الدولي قواعد وضعية ولها الزاميتها ويقترن بها جزاء عند انتهاكها

أصـــــبح القـــــانون الجنـــــائي الـــــدولي هـــــو القـــــانون الواجـــــب التطبيـــــق علـــــى جـــــرائم  -5
ئم ذات طـابع دولـي ، وبالتـالي أصـبح الفـرد لـه الأشخاص الطبيعية حيال ارتكابهم جرا



 

مكانــة فـــي ظـــل هــذا القـــانون ، ولعـــل هـــذا مــا يعتبـــر تطـــور هائــل فـــي المجـــال الـــدولي 
  .بحيث أصبح للفرد مكانة 

العبـــرة فـــي وجـــود الجـــزاء وفاعليتـــه تكمـــن فـــي إمكانيـــة تطبيقـــه ولـــيس فـــي حتميـــة  -6
 –ن هــذهِ الجــزاءات ليســت الا ا ، فرضــه فــي كــل حــالات انتهــاك القاعــدة التــي يحميهــا

مــــن قبيــــل الجــــزاءات التــــي يعرفهــــا القــــانون الجنــــائي الــــداخلي بــــل هــــي  –فــــي غالبهــــا 
 .جزاءات تتفق مع تكوين المجتمع الدولي ومع درجة التنظيم القانوني فيه

 

 التوصيات : ثانياً 

من خـلال دراسـتنا يتبـين لنـا مجموعـة مـن التوصـيات التـي لابـد مـن مراعاتهـا لكـي   
  -:إلى هدفنا المنشود وهي  نصل

ضرورة تواصل الجهود الدولية من منظمات حقوق الإنسان والنقابـات والمؤسسـات  -1
مــن مستشــارين ومحــامين فــي  دولــي جــرائم الدوليــة وتجهيــز كــادر قــانونيالفــي رصــد 

الــذين  لمحاكمــة المجــرمين فــي تحديــد المســؤولية مجــال القــانون الــدولي العــام للإعــداد
  م يرتكبون الجرائ

ضرورة خلق وعـي جمـاهيري عـن طريـق بـرامج التعلـيم والتوعيـة ليقـف الـرأي العـام  -2
 على أهمية إمكانية ملاحقة ومجازاة المجرمين الدوليين 

 ضـــد مرتكبـــي الجـــرائم  الاســـتعانة بـــالخبرات العالميـــة فـــي إعـــداد الـــدعاوي والملفـــات -3
 .للمراد  وإيجاد آلية فنية نستطيع من خلالها التعاون مع المحكمة وصولاً 

نقتــرح أن لا يقتصــر اختصــاص المحكمــة علــى الجــرائم الدوليــة الأربــع الــواردة فــي   --44
  النظام الأساسي ، بل يتعين أن تشمل جرائم أخرى 
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  النقاط الستة
  دكتوراه قانون جنائي

  
  

  AC0110 دكتوراه قانون جنائي  -علاء هاشم حسين   : اسم الطالب 

تحديــد المســؤولية الجنائيــة الدوليــة ودورهــا فــي إنشــاء المحكمــة الجنائيــة :  عنــوان الاطروحــة 

  الدولية
  

  الأستاذ المساعد الدكتور نزار كريم جواد: اسم المشرف 
  

  : الملخص 

وتعتبـــــر مـــــن اول , هـــــي مـــــؤتمر ســـــلام انعقـــــد فـــــي لاهـــــاي بهولنـــــدا : اتفاقيـــــة لاهـــــاي 
  وجرائم الحرب في القانون الدولي  , النصوص الرسمية المنظمة لقوانين الحرب 

حافـــل بالشـــواهد علـــى الحـــروب التـــي عصـــفت بالبشـــرية علـــى مـــر  ريخ البشـــرياان التـــ
العصــور وقــد تنبــه الانســان مــؤخرا بــان عليــه الحــد مــن هــذه الظــاهرة  وقــد تبنــت الــدول 

ومحاســبة مســببي الحــروب والمخــالفين لكــل القــيم والاعــراف الحديثــة تحديــد المســؤولية 
والقوانين الدولية ومعاقبة القائمين علـى كـل الانتهاكـات ضـد البشـرية وقوانينهـا السـارية 
وقــد شــهد العــالم مــؤخرا عــدة محاكمــات ويبــدو ان الرغبــة موجــودة فــي انشــاء المحــاكم 

 .الدولية لمحاسبة المجرمين

شـخص مـن  علـىولية التـي تترتـب ؤ تلـك المسـ: لية علـى أنهـاف المسئولية الدو يعر يتم ت
غيــر مشـروع دوليــاً مــن ) إيجــابي أو سـلبي(أشـخاص القــانون الـدولي جــراء قيامـه بفعــل 

بـالتعويض عـن هـذا الضـرر  شأنه إحداث ضرر بشخص آخر مما يحمـل الأول إلتـزام
  شريطة أن يكون الفعل منسوب إلى الشخص الأول

ــــد  ــــة فــــروع  وليــــةولية الدؤ المســــ تقســــموق  ولية الأفــــراد الطبيعيــــينؤ مســــ : إلــــى ثلاث
  ولية الدولةؤ مس و ولية المنظمات الدولية والإقليميةؤ مس و

  أهميته البحث 



 

لقد تظافرت الجهود الدولية في إرسـاء السـلام العـالمي وأصـبحت هـدف منشـود لغالبيـة 
ليم المجـرمين الـدول ، وذلـك مـن خـلال التقليـل مـن حجـم الجريمـة الدوليـة ومعاقبـة وتسـ

للعدالة الدولية ، فكـان تحديـد المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة وتأسـيس قضـاء جنـائي دولـي 
يعمــل علــى الفصــل فــي القضــايا المتعلقــة باتهامــات لأشــخاص طبيعيــة وأفــراد بصــفتهم 
المستقلة عن دولهم ومعاقبتهم حـال إثبـات قيـامهم بارتكـاب جـرائم حـرب أو جـرائم ضـد 

أتي أهمية هذه الدراسة لأنهـا تتنـاول موضـوعاً حـديثاً وأثـارت جـدلاً الجنس البشري ، وت
الجنائيـة  المحكمـةومبـررات إنشـاء واسعاً بين دول العالم في تحديد المسـؤولية الجنائيـة 

لاسـيما , وأيضاً التركيز الدولي عليها في ظل تصاعد جرائم الحرب فـي العـالم  الدولية
  دعاوي قضائية على مرتكبي هذه الجرائم  الاستعدادات الدولية والعربية لرفع

كذلك تكمن الأهمية العملية لهذا البحث في أنه جـاء فـي ظـل وجـود جـرائم دوليـة تهـدد 
الســلم العــالمي ، الأمــر الــذي يجعــل البــاب مفتوحــاً أمــام البــاحثين للبحــث والكتابــة فــي 

  .هكذا موضوعات
  :تعريف لجنة التحكيم في قضية نير

ولية الدوليـــــــة إذا فشـــــــل أحـــــــد أعضـــــــاء هيئاتهـــــــا فـــــــي ؤ تتحمـــــــل الدولـــــــة المســـــــ" )د 
تنفيـــــــــذ الالتزامـــــــــات الدوليـــــــــة الملقـــــــــاة علـــــــــى عـــــــــاتق الدولـــــــــة وســـــــــبب ضـــــــــرراً 

  ". لأشخاص وأموال الأجانب في أقليمها
ولية الدولية تعني الواجب في أداء التعويض الذي ينـتج عـن الفشـل فـي الاذعـان  ؤ المس

ع علـى عاتقهـا واجـب فـي التعـويض لصـالح تسـأل الدولـة عنـدما يقـ. للالتزامات الدولية
  دولة أخرى عن ضرر تحملته الأخيرة نتيجة لضرر أصاب أحد



 

  

  مشكلة البحث

لاشــك أن المجتمــع الــدولي يتكــون مــن مجموعــة مــن الــدول المســتقلة تســوده العلاقــات 
الثنائيــة أو الجماعيــة ، وإبــرام المعاهــدات الدوليــة وذلــك بهــدف رســم السياســة القانونيــة 

سياســية الدوليــة ، وهــذا مــا جــاء جليــاً فــي مبــادئ القــانون الــدولي العــام ، ممــا فــرض وال
على المجتمع الدولي أن يتخذ قواعد لتنظيم هذه العلاقات ، ليس في وقـت السـلم فقـط 

أو ) المحرمــة دوليــاً (، بــل فــي وقــت الحــرب ، وذلــك بتحــريم اســتخدام الأســلحة الفتاكــة 
علـى الجـنس البشـري فـي الوجـود  حيـث  كـان ذلـك  أي جريمة دولية  وذلـك للمحافظـة

ســبباً فــي تحديــد المســؤولية الجنائيــة الدوليــة  الهادفــة لمعاقبــة مرتكبــي جــرائم الحــرب ، 
ولكــــن فــــي ظــــل غيــــاب القضــــاء الــــدولي لمحاكمــــة مرتكبــــي المجــــازر ضــــد الإنســــانية 
والعـــدوان ، جـــاءت فكــــرة مـــن عــــدة دول لإنشـــاء تنظــــيم قضـــائي جنــــائي دولـــي يحــــاكم 
أشــخاص طبيعيــين ســولت لهــم أنفســهم بارتكــاب مجــازر وجــرائم ضــد الأشــخاص ســواء 

  .كانوا الوطنيين أو الأجانب
  

  منهجية البحث

انســجاماً مــع موضــوع البحــث والأمانــة العلميــة فــي إتبــاع المــنهج العلمــي الصــحيح تــم 
  .إتباع المنهج الوصفي في ضوء التطرق في موضوعات هذا البحث

  

  هيكلية البحث 

لابـــد مـــن إتبـــاع خطـــة تفصـــيلية لجزيئـــات هـــذا البحـــث ، وذلـــك عبـــر الفصـــول ،  كـــان
لإظهــار الموضــوع وتحقيــق الهــدف المنشــود مــن وراء هــذه الدراســة ولهــذا ســوف نبــين 

  -:خطة البحث على النحو التالي 



 

  
  المقدمة

 ماهية المسؤولية الدولية/الفصل الأول

  فكرة المسؤولية الدولية/المبحث الأول •
  الأسباب المانعة لقيام المسؤولية الدولية /ثانيالمبحث ال •
 الآثار الناتجة عن قيام المسؤولية الدولية/المبحث الثالث •

 .لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ا نشأة وتكوين/ الفصل الثاني 

  .نشأة المحكمة الجنائية الدولية/  المبحث الأول •
 .الجنائية الدولية ية للمحكمةالمبادئ القانونو الخصائص /  المبحث الثاني •

  
  .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية /  الفصل الثالث 

  .الاختصاص الموضوعي /  المبحث الأول •
 .  الانتهاكات الجسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية /  المبحث الثاني •

العلاقــــة بــــين النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة / المبحــــث الثالــــث  •
  . انين والتشريعات الوطنيةوالقو 

 التطبيق الفعلي لقواعد المسؤولية الجنائية  /الفصل الرابع

  المحاكم الدولية الجنائية الخاصة والدائمة/ المبحث الأول  •
  المحاكم الجنائية المدولة/ المبحث الثاني  •

 الاستنتاجات والمقترحات /  الخاتمة

تابـة هـذه الاطروحـة التـي جـاءت لتؤكـد بعد التوفيق مـن االله تعـالى الـذي أعاننـا علـى ك
تحديـــد المســـؤولية الجنائيـــة الدوليـــة ومبـــررات إنشـــاء المحكمـــة علـــى أهـــم موضـــوعاتها 

  ::تم التوصل الى أهم النتائج  والتوصيات وكما يليتم التوصل الى أهم النتائج  والتوصيات وكما يلي  ، الجنائية



 

  النتائج : أولاً 

ة تسأل الدولة عن كل فعل أو امتناع يتنافى مـع التزاماتهـا الدوليـة أيـاً كانـت سـلط -7
  الدولة التي أتته تأسيسية كانت أو قضائية أو تنفيذية

يشــترط فــي فعــل الاعتــداء ان يكــون ناجمــا عــن عمــل غيــر مشــروع ويهــدد بوقــوع  -8
انتهـــاك جنـــائي دولـــي بحيـــث تثبـــت لـــه الصـــفة غيـــر المشـــروعة طبقـــا لقواعـــد التجـــريم 

  الدولية
وجــب اتفــاق تعتبــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة محكمــة قضــاء دولــي تــم إنشــائها بم -9

لكــي تكــون ذات اختصــاص شخصــي للأشــخاص الطبيعيــة ، متــى  1998دولــي عــام 
تــــوافرت المســــؤولية الجنائيــــة الفرديــــة بحقهــــم ، كــــذلك ذات اختصــــاص زمــــاني بحيــــث 
تحاكم الأشخاص عن جـرائم حـدثت بعـد نفـاذ النظـام بـلا رجعيـة فـي ذلـك ، ومـا تتميـز 

ـــه مـــن اختصـــاص موضـــوعي بحيـــث تحـــاكم أشـــخاص عـــن ار  تكـــابهم جـــرائم محـــددة ب
جــاءت بهــا المــادة الخامســة وهــي جــرائم الحــرب ، وجــرائم الإبــادة الجماعيــة ، وجريمــة 
العــــدوان، والجــــرائم الموجهــــة ضــــد الإنســــانية ، ويمتــــد اختصاصــــها فقــــط علــــى الــــدول 

 .الأطراف في الاتفاق أو من انضمت أو قبلت بهذا النظام 

جـــزاءات لكـــل جريمـــة ، فقواعـــد هـــو تنظـــيم ال–ان الغـــرض مـــن القـــانون الـــدولي  -10
  القانون الدولي قواعد وضعية ولها الزاميتها ويقترن بها جزاء عند انتهاكها

ــــى جــــرائم  -11 ــــق عل ــــدولي هــــو القــــانون الواجــــب التطبي ــــائي ال ــــانون الجن أصــــبح الق
الأشخاص الطبيعية حيال ارتكابهم جرائم ذات طـابع دولـي ، وبالتـالي أصـبح الفـرد لـه 

انون ، ولعـــل هـــذا مــا يعتبـــر تطـــور هائــل فـــي المجـــال الـــدولي مكانــة فـــي ظـــل هــذا القـــ
  .بحيث أصبح للفرد مكانة 

العبــرة فــي وجــود الجــزاء وفاعليتــه تكمــن فــي إمكانيــة تطبيقــه ولــيس فــي حتميــة  -12
 –الا ان هــذهِ الجــزاءات ليســت  ، فرضــه فــي كــل حــالات انتهــاك القاعــدة التــي يحميهــا



 

هــــا القــــانون الجنــــائي الــــداخلي بــــل هــــي مــــن قبيــــل الجــــزاءات التــــي يعرف –فــــي غالبهــــا 
 .جزاءات تتفق مع تكوين المجتمع الدولي ومع درجة التنظيم القانوني فيه

 

 التوصيات : ثانياً 

من خـلال دراسـتنا يتبـين لنـا مجموعـة مـن التوصـيات التـي لابـد مـن مراعاتهـا لكـي   
  -:نصل إلى هدفنا المنشود وهي 

ت حقوق الإنسان والنقابـات والمؤسسـات ضرورة تواصل الجهود الدولية من منظما -5
مــن مستشــارين ومحــامين فــي  دولــي جــرائم الدوليــة وتجهيــز كــادر قــانونيالفــي رصــد 

الــذين  لمحاكمــة المجــرمين فــي تحديــد المســؤولية مجــال القــانون الــدولي العــام للإعــداد
  يرتكبون الجرائم 

الـرأي العـام ضرورة خلق وعـي جمـاهيري عـن طريـق بـرامج التعلـيم والتوعيـة ليقـف  -6
 على أهمية إمكانية ملاحقة ومجازاة المجرمين الدوليين 

 ضـــد مرتكبـــي الجـــرائم  الاســـتعانة بـــالخبرات العالميـــة فـــي إعـــداد الـــدعاوي والملفـــات -7
 .وإيجاد آلية فنية نستطيع من خلالها التعاون مع المحكمة وصولاً للمراد 

يــة الأربــع الــواردة فــي نقتــرح أن لا يقتصــر اختصــاص المحكمــة علــى الجــرائم الدول  --88
  النظام الأساسي ، بل يتعين أن تشمل جرائم أخرى 
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  الموسومة  الاطروحةأشهد أن إعداد هذه 
  )تحديد المسؤولية الجنائية الدولية ومبررات إنشاء المحكمة الجنائية(

في قد جرى تحـت إشـرا) علاء هاشم حسين( الدكتوراهالتي تقدم بها طالب     
 الـدكتوراهفي جامعة سانت كليمنتس العالمية وهي جزء مـن متطلبـات نيـل درجـة 

  .  الدولي الجنائيفي القانون 
  

  
    

  : التوقيع                                           
  د نزار كريم جواد.م.أ: المشرف                                                

     201:    /     / التاريخ                                                
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
 

        ا�ه�اء



 

وإلى من كان يحلم أن , إلى الذكرى الجميلة التي احيا لرفع اسمها 

رحمه االله ( والدي .....      يراني هكذا                            
(  
  

ولكم , التي كثرت بالدعاء ولولاها لما مسكت اناملي القلم إلى الشفاه 
حفظها االله ( الحاجة أمي ...   تمنت أن اكمل وأواصل دراستي      

 (  
  )سناء , منى , سعاد , احمد (  الى أخي واخواتي 

الى من التي وقفت معي في السراء والضراء ودفعتني للمواصلة في 
( زوجتي العزيزة                ...                     كل شي  

  )محبة 

  
  )الامير , علي , كرار , حيدر , دعاء ( الى أملي القادم 

  
  
  الباحث
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اطروحتــي شــكري وتقــديري  الــى كــل مــن ســاندي وســاعدني فــي كتابــة      

نــزار (المشــرف الــدكتور وإتمامهــا وعملــوا معــي بــإخلاص لانجازهــا وفــي مقــدمتهم 

  .الذي انار ذهني ووجه فكري نحو موضوع الاطروحة ، ) جوادكريم 

واقــدم شــكري واعتــزازي الــى اســاتذتي الاجــلاء ، وكــل مــن فــاتني ذكــره وكــل      

داعيــاً االله عــز وجــل ان مــن مــد لــي يــد العــون والمســاعدة فــي اتمــام الاطروحــة ، 

  .يحفظهم ويبعد عنهم وعن عوائلهم كل مكروه 
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